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 مـــقـــــدمـــــــة :

 

طية نفقاتها العامة، و الجزائر تعتبر الضريبة من أهم موارد الخزينة العمومية التي تعتمد عليها الدولة لتغ
فإنها أخذت على  ل،ستقلامتزايدا منذ الارتفاعا ات العامة التي عرفت فيها النفقا عتبارها واحدة من الدولاب

لذلك جعلت من ية، هة عمليات الإنفاق الإقتصادلمواج رة،تقعتماد على مصادر تمويلية مسعاتقها ضرورة الا
، لذلك تسعى الدولة لعمل كل ما في وسعها من سن للقوانين ةالرئيسي لتمويل الخزينة العمومي صدرالضريبة الم

ريعات التي تنظم عملية فرض وتحصيل الضرائب بما يحافظ على وفرة الجباية لخزينة الدولة مع تحقيق العدالة والتش
 يادة العبء الضريبي على المكلفين بالضريبة.وعدم ز 

 

بة، و  التهرب من دفع الضرينه يجده يعاني من ظاهرة كان إلا أقتصادية لأي بلد  لكن المتتبع للحياة الإ
 ة أوالضريب ن دفعولة التملص كليا أو جزئيا محتيالية للتملص أو محاايبي عن طريق إستعمال طرق كذا الغش الضر 
ة، هذا ما جعل الدولة تبحث عن وسائل كفيلة لردع هذه الظاهرة التي أصبحت اليوم من أخطر الرسوم المفروض

التي  نقاص الموارد الضريبيةدي إلى إتؤ  الظواهر التي تؤثر على الضريبة بصفة خاصة و الاقتصاد بصفة عامة لكونها
 كانت من المفروض أن تستفيد منها خزينة الدولة.

 

سلبا على الحصيلة الضريبية ما يشكل عائقا هاما و أساسيا أمام تحقيق التنمية التي يؤثر الغش الضريبي و 
الحصيلة الضريبية بفرض ترسمها السياسة المالية للدولة الشيء الذي يضطرها إلى تعويض النقص الذي يطرأ على 

بدأ العدالة و هذا بدوره يؤثر بالسلب على توزيع الدخل و مدة، أو برفع معدل الضرائب الموجو  ضرائب جديدة
نظرا لما تشكله جريمة الغش الضريبي من تهديد للأمن الاقتصادي و ما تتميز به من و قتصادي. الضريبية و النمو الا

تها و قمعها، فسنقوم من خلال هذا الموضوع بدراسة الغش الضريبي بصفته أحكام قانونية خاصة من حيث متابع
 جريمة جزائية ودون الإغفال بالمسائل التقنية الجبائية.

 طرح الإشكالية التالية:ع عن طريق ق إلى جوهر الموضو وتحت هذه الأهمية سنحاول التطر 

 ش الضريبي والحد منها ؟ما هي الإجراءات القانونية الواجب إتباعها لمكافحة جريمة الغ
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 التحليلي.المنهج الوصفي الاعتماد على قد تم أما عن المنهج المتبع في هذه الدراسة، ف 

المنهج الوصفي وذلك من خلال التعريف بجريمة الغش الضريبي ومحاولة معرفة أسبابها وآثارها، والمنهج 
والحد من جريمة الغش  في التصديالجزائية  عةالمتاب الجبائية، مع إيضاح دوربة التحليلي وذلك لإبراز دور الرقا

 الضريبي.

 

دارة ه الإوللإجابة على هذه الإشكالية ارتأينا تقسيم البحث إلى فصلين، الفصل الأول سنتناول في
ة الأول الرقابة الجبائية كوسيلة قانونيالمبحث  ، يتناولينحثمن خلال مبالجبائية أداة وقائية لجريمة الغش الضريبي 

نوني والتنظيمي للإطار القا لمكافحة جريمة الغش الضريبي، حيث يحتوي ثلاثة مطالب، خصص المطلب الأول
، كما وتناولنا في المطلب الثالث أهداف ، في حين تطرقنا في المطلب الثاني لأنواع الرقابة الجبائيةللرقابة الجبائية

في المطلب طرقنا ت ،ينلبمط ك من خلالل، وذالعقوبات الجبائيةه نا فيقد تناولالرقابة الجبائية. أما المبحث الثاني ف
 أنواع العقوبات الجبائية.تعرضنا فيه إلى  انيالمطلب الثفي  ، بينماللجزاءالذين يتعرضون  الأشخاصإلى  لأولا

 

، تعرضنا في المبحث الأول إلى ينحثخلال مب أما الفصل الثاني فقد خصص للرقابة الجزائية، وذلك من
خصصنا المطلب الأول للأشخاص المؤهلين لإثبات جريمة ، لغش الضريبي من خلال ثلاثة مطالببات جريمة اإث

وسائل إثبات جريمة الغش الضريبي، وخصصنا المطلب الثالث نا فيه الغش الضريبي، أما المطلب الثاني فقد تناول
والجزاءات المترتبة عليها من  ة الغش الضريبيلمتابعة جريمناه خصصفقد  لتقدير وسائل الإثبات. أما المبحث الثاني

، تناولنا في المطلب الأول تحريك ومباشرة الدعوى العمومية والجبائية، في حين تناولنا في خلال ثلاثة مطالب
العقوبات نا فيه  جريمة الغش الضريبي، أما المطلب الثالث فقد تناولالمطلب الثاني الجهة القضائية المختصة بالنظر في

 لجزائية.ا

حساسة ومضرة بالاقتصاد الوطني و المتمثلة أساسا في  دراسة ظاهرةمحاولة  همية الموضوع من خلالوتبرز أ
ظاهرة الغش الضريبي، كما تكمن أهمية هذا الموضوع في معرفة الإجراءات الخاصة بمتابعة ومكافحة جريمة الغش 

 الضريبي والحد منها.

و الموضوع بهذا  لغش الضريبي، ركزنا على بعض الأهداف الخاصةولمحاولة الإحاطة بمختلف جوانب ا
منها، محاولة التعريف بجريمة الغش الضريبي و معرفة الأسباب المؤدية إلى الغش الضريبي، كما نهدف أيضا إلى إبراز 

الإجراءات مكافحة جريمة الغش الضريبي، ومعرفة أهم الوسائل و و التي تعمل على دور الأجهزة القائمة والمختصة 
 المتبعة في ذلك.



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الفصل الأول

دااة  الببئيةة دداا  الإ

وقئيةة لبريمة الغش 

 الضريبي
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 دارة الجبايية أداة وقايية لجريمة الش  الضريبيالفصل الأول: الإ

 

 تقديمبللمكلفين بالضريبة النسبية  يعتبر النظام الضريبي الجزائري نظام تصريحي، حيث يمنح الحرية
بمراقبة تلك الجبائية  الإدارة تقوم بعد ذلك نفسهم، ثمنشاطاتهم من تلقاء أاتهم الضريبية بشأن مداخيلهم و تصريح

ثناء أ، نظرا للأخطاء المرتكبة حيان تكون غير صحيحةلأنها في كثير من الأ التصريحات للتأكد من صحتها
على الجبائي الجزائري  عمل المشرع لذلك  بة،قصد بهدف التملص من دفع الضري و دونإعدادها سواء عن قصد أ

الضريبية  للإدارةكما منح   .مهمة القيام بها إلى أجهزة مختصةإسناد من خلال  تنظيم سير عملية الرقابة الجبائية
صولا إلى ة التصريحات ومصداقيتها و خيرة من التحقق من صحتسمح لهذه الأ عدة صلاحيات وسلطات واسعة

المساواة بين جميع المكلفين بالضريبة  تحقيقالتحصيل الجبائي و  ضمان من أجلو  ، اء المرتكبةخطتقويم الأتصحيح و 
ذلك حسب طبيعة الجبائية والجزاءات المتنوعة و و الغرامات  قوباتفرض المشرع الجبائي الجزائري جملة من الع

 من طرف المكلف. المخالفة المرتكبة

 

 :نبينهم كالآتي ينثمبح توي علىيح الذيو  ولالأ صلالفهذا ما سنتناوله في 

، في حين خصصنا الرقابة الجبائية كوسيلة قانونية لمكافحة جريمة الغش الضريبي تطرقنا إلى ولالمبحث الأفي 
 للعقوبات الجبائية. المبحث الثاني
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 لمكافحة جريمة الش  الضريبي ول: الرقابة الجبايية كوسيلة قانونية المبحث الأ 

 

رع ، لذلك حرص المشصوى بالنسبة للإدارة الجبائيةولوية قأتعتبر عملية مكافحة جريمة الغش الضريبي  
والتي تعمل على  ردع هذه الجريمة، فكانت الرقابة الجبائية الوسيلة المثلى لذلكالجبائي على وضع وسائل كفيلة ل

ثناء كون غير صحيحة، نظرا للأخطاء المرتكبة أمراقبة التصريحات للتأكد من صحتها لأنها في كثير من الأحيان ت
ب دفع الضريبة والتهرب من مقصودة والهدف من ذلك هو تجنأم غير  مقصودة إعدادها سواء أكانت أخطاء

ثم إلى  ية كمطلب أول،التنظيمي للرقابة الجبائالقانوني و  إلى الإطارمن خلال هذا المبحث بالتطرق قوم سنو ا، أدائه
 ، في حين خصصنا المطلب الثالث لأهداف الرقابة الجبائية.لجبائية كمطلب ثانيواع الرقابة اأن

 

 التنظيمي للرقابة الجبائية ني و القانو طار : الإالمطلب الأول

 

سند للإدارة الجبائية ، بحيث ألرقابة الجبائيةالتنظيمي لالإطار التشريعي و الجزائري الجبائي  المشرعحدد 
ة مكافحجل وذلك من أشروط قانونية محددة، وفقا ل الرقابية لها القيام بمهمتها سلطات واسعة تسمحو صلاحيات 

كفرع أول، وسنحاول من خلال هذا المطلب التطرق إلى سلطات الإدارة الجبائية  ا، جريمة الغش الضريبي والحد منه
 للرقابة الجبائية كفرع ثاني.ثم إلى الإطار الهيكلي 

 

 جبائية ال الإدارة: سلطات ولالفرع الأ

 

 أثناء أدائها لمهمتها الرقابية والصلاحيات للإدارة الجبائية العديد من السلطات الجبائي المشرع منح
 كما يلي:هذه الصلاحيات  وسنبين  ة،بصفة منتظمبطريقة قانونية و  داء عملهاليمكنها من أ

 :حق الرقابة .ولاأ

في مجمل العمليات التي تسمح بالتحقق  يتمثل أعطى المشرع الجبائي للإدارة الجبائية حق الرقابة والذي
و نصت المادة  وذلك بمقارنتها بمعطيات خارجية، بالضريبة فمن صحة ونزاهة التصريحات المقدمة من طرف المكل

الرقابة يام بكل أنواع الجبائية الق الإدارةخولت لمصالح بحيث  ،على حق الرقابة الجبائية الإجراءاتمن قانون  81
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مراقبة و رسم، و كل ضريبة أ  تأسيسجل من أوذلك  و المستندات المستعملة سواء الرقابة على التصريحات أئية الجبا
لى الحقوق غير المباشرة إ حق الرقابة يضاأ قد يمتدو كما الهيئات التي ليس لها صفة التاجر،  المؤسسات و 

 1التسجيل.و 

هو للتحقق من صحة ونزاهة التصريحات  رقابةلحق الالإدارة الجبائية  منح ي من خلالف المشرع الجبائديه
المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة وذلك من خلال مقارنتها مع المعطيات الخارجية مثل مقارنة تصريحات 

 المكلف بالضريبة مع الدخل الحقيقي له. 

 :طلاعحق الإ .ثانيا

ومراقبتها، بتصفح الوثائق طلاع لأعوان الإدارة الجبائية، قصد تأسيس وعاء الضريبة يسمح حق الإ
: " حق طلاع على أنهجراءات الجبائية، ويعرف حق الإمن قانون الإ 54والمعلومات كما جاء ذلك في نص المادة 

إدارة الضرائب في الإطلاع على الأوراق والوثائق كلها التي تمكنها من تحديد وعاء الضرائب المختلفة ومن ربطها 
 2ومنع التهرب من أدائها ".

مهمة  لأداءمستنداته قصد الحصول على المعلومات الكافية طلاع على دفاتر المكلف و يمكن للمفتش الإ  
المعلومات الموجودة لدى الإدارة  لإتمامما ذلك إعالة في كل عملية مراقبة، و داة فطلاع أالتحقيق، وتعتبر عملية الإ

طلاع يمارسها أعوان نشير أن عملية الإلملفات، و تخرجة من دراسة امن صحة المعلومات المس التأكدو الضريبية، أ
 3.ء مهامهمدالتزامهم بالسر المهني عند أل مع اقبية الذين هم برتبة مراقب على الأدارة الضريالإ

طلاع لإطلاع في الإدارات العمومية و المؤسسات الخاصة والبنوك، كما تختلف طريقة االإحق يمارس 
 جراءات الجبائية.من قانون الإ 45 لىإ 54 كدته المواد منأ هذا ما حسب طبيعة الهيئة المعنية

 :الحجزالمعاينة و  حق .ثالثا

نص قانون الإجراءات الجبائية على تأسيس حق المعاينة، ويأتي هذا الحق ليدعم ترتيبات حق الرقابة 
 45ما تضمنته المادة  ة، هذادل على ممارسات تدليسيالمعمول به من قبل الإدارة الجبائية في حالة وجود قرائن ت

على الأقل رتبة الذي لهم  عوانهاأن ترخص لأالحق في  الجبائيةدارة للإمن قانون الإجراءات الجبائية بحيث منحت 
في كل المحلات قصد البحث والحصول وحجز كل المستندات جراءات المعاينة مفتش والمؤهلين قانونا، القيام بإ

                                                           
مة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم المالية والمحاسبية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، عبد الجليل لخذاري، الرقابة الجبائية كأداة لمكافحة التهرب الضريبي، مذكرة مقد -1

 .41، ص 3184/3185
 .845، ص 3111طالب نور الشرع، الجريمة الضريبية، دار وائل للنشر والتوزيع،الطبعة الأولى، الأردن،  -2
 .51 - 54، ص 3115قرطبة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر،  ناصر مراد، التهرب والغش الضريبي في الجزائر، دار  -3
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دفع  التملص من الوعاء و المراقبة و لىدية التي من شأنها أن تبرر التصرفات الهادفة إوالوثائق والدعائم أو العناصر الما
 1الضريبة.

من قانون الإجراءات الجبائية على وجه الخصوص الممارسات التدليسية  44المشرع الجبائي وفقا لنص المادة  اعتبر
 ما يأتي:

 .ممارسة نشاط غير مصرح به 
 ع، بدون فاتورة، وذلك مهما يكن مكان حيازتها أو خزنها أو استيداعها.انجاز عمليات شراء وبيع البضائ 
 .تسليم فواتير وسندات تسليم أو أي وثيقة لا تتعلق بعمليات حقيقية 
  نقل تقييدات حسابية خاطئة أو وهمية، عمدا، في الوثائق المحاسبية التي يكون مسكها إجباريا بمقتضى

 القانون التجاري.
 2 تنظيم إعساره، من طرف المكلف بالضريبة متابع لدفع ضرائبه.كل مناورة تهدف إلى 

هذا ما استنتج من  ،ممارسات تدليسية وجود يشترط لقيام حق المعاينة والحجز أن توجد قرائن تدل على
 وردها المشرع الجبائي في قانون الإجراءات الجبائية.المواد التي أ خلال

 :داريةق إستدراك الأخطاء الإح. رابعا

الضريبة، إذ  وذلك لإعادة النظر في فرض خطاءللإدارة الجبائية الحق في استدراك الأالمشرع الجبائي عطى أ
يترتب سواء من نوع الضريبة أو في مكان فرضها، بالنسبة لأي كان من الضرائب والرسوم  أيمكن استدراك كل خط

 رائب المباشرة والرسوم المماثلة.ضمن قانون ال 434هذا ما تضمنته المادة  المؤسسة عن طريق الجداول

ستدراك جل القانوني لاو الرسوم المماثلة الأ من قانون الضرائب المباشرة 434المادة كما حددت 
نقص في وعاء  وكان محل سهو أستدراك ما  صيل جداول الضريبة التي يقتضيها إسنوات للقيام بتح بأربعةخطاء الأ

 3ضرائب المعنية.ال تأسيسو تطبيق العقوبات الجبائية المترتبة عن أالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 

إجراء تقويمات لنفس المدة يفهم من المادتين السابقتين بأن المشرع الجبائي منح للإدارة الجبائية الحق في   
نت ، وذلك عندما تكون الوثائق المقدمة من طرف المكلف بالضريبة ناقصة وغير كاملة أو كاونفس الضرائب

 خاطئة وغير صحيحة بحيث تكون مخالفة للمعطيات الخارجية للمكلف بالضريبة.

                                                           
التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، سليمان عتير، دور الرقابة الجبائية في تحسين جودة المعلومات المحاسبية، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم   -1

 .15، ص 3188/3183
 من ق.إ. الجبائية. 44المادة  -2
 . 41 - 55ناصر مراد، المرجع السابق، ص  -3
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 للرقابة الجبائية  طار الهيكلي: الإالفرع الثاني

 

ها تنفذ برامج التحقيق بواسطتبة و اقجهزة مختصة تسند لها مهمة الر أي أللإدارة الجبائية وسائل هيكلية 
المديرية الفرعية للرقابة الجبائية التي تدخل ضمن تركيبة المديرية ، و راجعاتالمبحاث و مديرية الأ المتمثلة فيالجبائي و 

 .كذلك مديرية كبريات المؤسساتو  ،الولائية للضرائب

  :بحاث و المراجعاتمديرية الأ .ولاأ

 وهي مكلفة بالقيام بنفس الأعمال التي تقوم بها مديريات الرقابة والمصالح الجبائية بمحاربة الغش الضريبي،
ولكي تقوم بهذه الصلاحيات، تسند المهام إلى أربع مديريات فرعية منبثقة منها: نيابة مديرية البرمجة، نيابة مديرية 

 ،1الرقابة الجبائية، نيابة مديرية الإجراءات الجبائية ونيابة مديرية التحقيقات و البحث عن المعلومات الجبائية
، 8551يلية جو  84الصادر في  51/331رسوم التنفيذي رقم بموجب الممديرية الأبحاث والمراجعات  تأنشأ

خرى في الرقابة لمديرية لتدعم باقي المديريات الأقد جاءت هذه اداري المركزي لوزارة المالية، و المتضمن التنظيم الإو 
ات دا على صلاحيعتماوإني، يمتد على مستوى التراب الوطختصاصها ن إكما أئي،  الجبائية على المستوى الولا

 يلي: االتحقيق فهي مكلفة بمالبحث و  مديرية الأبحاث والمراجعات في إطار

 الكشف عن التيارات الكبيرة للتهرب الضريبي. .8
 طار.قوق المكلفين بالضريبة في هذا الإخذ بعين الاعتبار حجعل الرقابة أكثر شفافية مع الأ .3
داء المفتشيات المحلية بائية لتقييم أالعامة للمصالح الجلى جانب المفتشية جراء سلسلة من العمليات إ .4

 2للضرائب وتحسين المردودية الجبائية العامة.

لوصول إلى منافذ الغش الضريبي والعمل على تها لمحاولمن خلال  الأساسي لمديرية الأبحاث والمراجعات يبرز الدور
 الجبائي.في إطار القانون  قانونية والصلاحيات الممنوحة لهامحاربته بكافة الوسائل ال

 :فرعية للرقابة الجبائيةالمديرية ال .ثانيا

كل ولاية ومن بينها المديرية الفرعية للرقابة الجبائية والتي تقوم   حدث المشرع الجزائري مديريات فرعية على مستوىأ
لاث مصالح تمثل لذا تسند إليها مهمة تنفيذ برامج التحقيق الجبائي وتندرج في هذه المديرية ث ،بمهمة الرقابة الجبائية

                                                           
 .44 - 45، ص 3188كردودي سهام، الرقابة الجبائية بين النظرية والتطبيق، دار المفيد للنشر والتوزيع، الجزائر،   -1
 .43،ص 3184/3185دة الماستر في الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، قرموش ليندة، جريمة التهرب الضريبي في التشريع الجزائري، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شها -2
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التنظيم الهيكلي والوسائل الميدانية للرقابة الجبائية المختصة في تسطير و تنفيذ برامج التحقيق الجبائي وتتمثل هذه 
 1:ما يليالمصالح في

 .مكتب البحث عن المعلومات الجبائية 
 .مكتب البطاقيات ومقارنة المعلومات 
 .2مكتب المراجعات الجبائية 

ئية جملة من الهام ليمكنها من أداء وظيفتها بشكل قانوني، ومن ية الفرعية للرقابة الجبالمدير ئي لأعطى المشرع الجبا 
 بين هذه المهام نذكر منها ما يلي:

 تنسيق و تنشيط مصلحة التحقيقات على مستوى الولاية. .8
اث المتعلقة بحاء التحريات، وكذا التحقيقات والأجر يق في كل نقطة في حدود الولاية وإالبرمجة والتحق .3

 بالرقابة الجبائية.
 موال التجارية.متابعة المعطيات المتعلقة بالأ .4
 بحاث.المكتب عن طريق فرق التحقيق والأ برمجة التدخلات الواجب القيام بها مباشرة من قبل .5
 3تحقيق معمق حول المعلومات المجمعة. .4

 :مديرية كبريات المؤسسات .ثالثا

لية الرقابة الجبائية، وقد م بعمالقيابالضريبة و  المكلفينعلى  رقابةال مةبمه ديرية كبريات المؤسساتمتكلف 
 31الموافق ل  8534رجب  38المؤرخ في  13/414بموجب المرسوم التنفيذي رقم هذه المديرية  أنشأت

تتكون مديرية كبريات و صلاحياتها، الجبائية و  للإدارةالذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية  3113سبتمبر 
: المديرية الفرعية لجباية المحروقات، المديرية الفرعية للتحصيل، س مديريات منبثقة منها تتمثل فيؤسسات من مالم

منح القانون الجبائي كما   ،4المديرية الفرعية للمنازعاتديرية الفرعية للرقابة الجبائية و المديرية الفرعية للتسيير، الم
مجال اء و في في مجال الوعبحيث نجد أنه أعطاها صلاحيات  هاممجموعة من الم كبريات المؤسساتلمديرية  

 صيل، و سنقوم بعرض هذه الصلاحيات و المهام كما يلي:التح

 

                                                           
 .44 - 43، ص السابق المرجع قرموش ليندة، -1
ي ية، جامعة قاصدمحاولة تشخيص ظاهرة التهرب الضريبي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات شهادة الماجستير في العلوم الإقتصاد رحال نصر، -2

 .814ص ، 3114/3114مرباح، ورقلة، 
 .31، ص 3183عباس عبد الرزاق، التحقيق المحاسبي والنزاع الضريبي، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -3
 . 44كردودي سهام، المرجع السابق، ص   -4



  

 
11 

 في مجال الوعاء: .1

الرقابة على المكلفين جل القيام بعملية مهام وذلك من أ تكلف مديرية كبريات المؤسسات في مجال الوعاء بعدة
 ا يلي:نهنذكر م بالضريبة، ومن بين هذه المهام

 مسك الملف الجبائي لكل مكلف بالضريبة. - أ
 ستغلالها.ث عن المعلومة الجبائية وجمعها وإالبح - ب
 خلات والمراقبة لدى المكلفين وتقييم نتائجها.دنجاز برامج التإعداد وإ - ت
تنفيذ عمليات التسجيل اول وقوائم التحصيلات وشهادات الإلغاء أو التخفيض للضريبة و صدار الجدإ - ث

 لطابع ومعاينة ذلك والمصادقة عليها.وا
عفاء من الرسم على القيمة المضافة لمستفيدين من نظام المشتريات بالإعتمادات لصالح المكلفين امنح الإ - ج

 حسب الشروط المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
 ضائية.دارية والقلجتها وضمان متابعة المنازعات الإالشكايات ومعا التظلمات والتحقيق في  - ح
نه تحسين إقتراح كل تدبير من شأ نازعات وتقييمها وضبط خلاصتها وتحليل عمليات التسيير والمراقبة والم - خ

 1عملها.
 :في مجال التحصيل .2

 حسابات المكلف بالضريبة راقبةم المؤسسات في مجال التحصيل علىديرية كبريات ساسي لمالدور الأيتمثل 
   أيضا على:ب و الرسوم، كما تعمل الضرائوتحصيل 

 الرسوم.تحصيل الضرائب و يرادات و سندات الإالتكفل بالجداول و  - أ
 تصفية حساب التسيير.المراقبة المسبقة و  - ب
 تسديد الرسم على القيمة المضافة.دارية والقضائية و متابعة المنازعات الإ - ت
 مسك محاسبتها.التموين بالطوابع و  - ث
 2.نه تحسين عملهااح كل تدبير من شأإقتر  تحليل عمليات التحصيل وتقييمها وضبط خلاصتها و - ج

باعتبارها مرتبطة مباشرة بالمديرية الولائية  ترتكز مهام مديرية كبريات المؤسسات على المستوى المحلي         
ير و التحصيل التسيلذلك كلفت هذه المديرية بمهام  للضرائب، بحيث تكون هذه المديرية تحت سلطة رئيس المركز،

 بالضريبة. ينعلى حسابات المكلف ئيةو الرقابة الجبا

                                                           
 .884رحال نصر، المرجع السابق، ص  -1
 .51ص ، 3181/3188موسى السعيد، الوادي،  ئية على المكلفين بالضريبة في النظام الجبائي الجزائري، الطبعة الثانية، مكتبة بنالرقابة الجباس، عوادي مصطفى وزين يون -2
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 أنواع الرقابة الجبائية المطلب الثاني:

 

يمكن تعريف الرقابة الجبائية على أنها: " مجموع العمليات التي تقوم بها الإدارة الجبائية قصد الفحص 
ف المكلفين لغرض والتحقيق من صحة ومصداقية التصريحات المكتتبة للأرباح وأرقام الأعمال والذمة المالية من طر 

و ، 1عما إذا كانت هناك عمليات تدليسية ترمي إلى التملص أو التهرب من دفع الحقوق و الإلتزامات الجبائية "
ما سنتطرق إليه في  وهذا مختلفين يتمثلان في الرقابة الداخليةأن للرقابة الجبائية نوعين يتبين من خلال هذا التعريف 

 ية كما سنوضح ذلك في الفرع الثاني.الفرع الأول، والرقابة الخارج

 

 الفرع الأول: الرقابة الداخلية

  

ويقصد بها الرقابة التي تتم من طرف أعوان الإدارة الجبائية في المكتب بناءا على الوثائق التي في حوزتهم، 
بقا ويمكن أن و مفتشية الضرائب هي المصلحة المكلفة بالقيام بهذا النوع من الرقابة دوريا ولأهداف مسطرة مس

 .رقابة شكلية أو رقابة على الوثائقهذه الرقابة  تكون

 أولا. الرقابة الشكلية: 

ستلام المصالح المعنية للتصريحات الجبائية المرسلة أو المودعة من قبل المكلفين، اتبدأ الرقابة الشكلية منذ 
منتظمة وغير إنتقائية، وذلك عن طريق  سواء التصريحات الشخصية أو التصريحات المهنية، وتتم مراقبتها بطريقة

الفحص الشكلي للعناصر المصرح بها وتسوية الأخطاء إن وجدت، وتتم أيضا عن طريق إجراء مقارنة بين 
تلك المذكورة في التصريح السنوي، وقوائم العملاء التي  (G50.A)( و G50المعلومات المتأتية من التصريحات )

من كشوفات الربط وبطاقات المعلومات وقوائم العملاء التي تمتلكها، وتهدف هذه تحصلت عليها الإدارة الجبائية 
الرقابة إلى تصحيح الأخطاء الملحوظة في التصريحات، وتسمح أيضا بالمساعدة في برمجة الملفات للرقابة المعمقة 

 2فيما بعد.

 

                                                           
ر، الملتقى العلمي الدولي حول حالة الجزائالعياشي عجلان، مداخلة بعنوان ترشيد الرقابة الجبائية على قطاع البنوك و المؤسسات المالية لحوكمة أعمالها و نتائجها بالتطبيق على  -1

 .5، ص 3115أكتوبر  38 -31الأزمة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، جامعة فرحات عباس، سطيف، أيام 
 .83ص المرجع السابق،  عوادي مصطفى وزين يونس، -2
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 ثانيا. الرقابة على الوثائق:

نتقاء لا يكون فقط على ق إنتقائية وغير منتظمة، وهذا الإلوثائبخلاف الرقابة الشكلية، فإن الرقابة على ا
التصريحات الشخصية، وإنما يكون على مجمل التصريحات المهنية، وذلك من أجل التوصل إلى مراقبة الأرقام والمبالغ 

المصرح بها،  المصرح بها، وتتمثل في الفحص النقدي للتصريحات الجبائية المكتتبة وتلاؤمها وتجانسها مع المداخيل
ستيضاح أو طلبات لتي في حوزة المصلحة، والتي يتم استكمالها في حال النقصان بطلبات اوالوثائق والمعلومات ا

وفي حالة وجود نقاط غامضة أو مبهمة من طرف المراقب يخوله أن يطلب بعض ، 1تبرير تطلب من المكلفين
 :كالآتي  ذلك على مرحلتين وهماالمعلومات والتبريرات من طرف المكلف بالضريبة، ويتم 

بموجب المهام والإمتيازات المخولة لمفتش الضرائب، يمكن أن يطلب من المكلف  طلب المعلومات : .8
حتوتها التصريحات المقدمة، وقد يتخذ هذا الطلب ابالضريبة إمداده ببعض المعلومات حول النقاط التي 

شأنه أن يساهم في إرساء نوع من الحوار بين الطرفين،  الصيغة الشفوية أو الكتابية، ومثل هذا الإجراء من
وفي حالة عدم إستجابة المكلف للطلب، فإنه لا يلزم بعقوبة بل على الإدارة إرسال طلب كتابي تطلب 

 2فيه التوضيحات اللازمة.

لا فوعند عدم التزام المكلف بالضريبة باطلاع الإدارة الجبائية على المعلومات التي ذكرت في تصريحه 
ح الإجراءات التي عليه، و يجوز للإدارة بأن تقوم بإرسال طلب كتابي يوض يترتب أي عقوبات أو متابعات قضائية

  3.تتطلبها

أو لما يكون الجواب ، عندما يرفض المكلف بالضريبة الإجابة على الطلب الشفويطلب التوضيحات : .3
عين على المفتش أن يعيد طلبا كتابيا لأنه يمثل الرفض عن كل أو جزء من النقاط المطلوب تقديمها، يت

يضفي طابع الإلزامية أكثر ليبين بشكل صريح النقاط التي يراها ضرورية للحصول على التبريرات و 
( يوما من 41التوضيحات اللازمة بتقديم أدلة على صحة التصريحات المقدمة و هذا خلال ثلاثون )

 4تاريخ الطلب.

 

                                                           
 .54رحال نصر، المرجع السابق، ص  -1
رقابة الجبائية في الجزائر ودورها في الحد من ظاهرة التهرب الضريبي، مذكرة مكملة تدخل ضمن متطلبات نيل شهادة الماستر، جامعة آكلي آيت بلقاسم لامية، آليات وإجراءات ال -2

 . 44،ص 3184/3185محند أولحاج، البويرة، 
3-Thierry Lamulle, Droit Fiscale, Gualino éditeur ,Paris, 2003, p 193. 

معة محمد خيضر، بسكرة، اهمة التدقيق المحاسبي في دعم الرقابة الجبائية، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستير في علوم التسيير، جامسح، لياس قلاب ذبي -4
 .34ص ، 3181/3188



  

 
14 

أعطت للمفتش إمكانية تصحيح التصريحات، كما   جراءات الجبائيةن الإمن قانو  85المادة  بأن نجد
يجب عليه أن يرسل للمكلف بالضريبة التصحيح المقرر القيام به، كما يجب على المفتش أن يبين للمكلف 

 إلى بالضريبة أسباب إعادة التقويم مع ذكر الأساس القانوني الذي استند عليه في ذلك، كما يرسل الإشعار بالتقويم
المكلف بالضريبة في رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، كما يجب على المفتش مراعاة حق المعني في 

 الاعتراض بعد إعداد جدول التسوية.

 

 الفرع الثاني: الرقابة الخارجية

  

لرقابة دائما الرقابة التي تتطلب إجراء معاينات خارج المكتب، ويتم هذا النوع من ابالرقابة الخارجية  يقصد
  شمل هذه الرقابة نوعين سنتطرق إليهما كما يلي:وت ،وفق برمجة سنوية

 :. التحقيق الجبائيأولا

ن تكون في محاسبة المكلف بقصد التأكد من ر النقائص والتجاوزات التي يمكن أإلى إظهايهدف التحقيق الجبائي 
في حساب أساس تحديد الوعاء الضريبي، ويكون ذلك صحة الأرقام والتصريحات والنتائج التي قدمها، والتي تدخل 

 مصلحة المكلف بالضريبة.اللازمة لذلك، مع مراعاة  والطرقاذ كافة الإجراءات باتخ

 التحقيق في المحاسبة: .1

يعتبر التحقيق في المحاسبة مجموعة العمليات الرامية إلى مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف 
من قانون الإجراءات الجبائية حيث عرفت التحقيق في  31/8كما جاء ذلك في نص المادة   المكلفين بالضريبة،

المحاسبة على أنه: " مجمل العمليات التي تتمثل في الفحص في عين المكان للمحاسبة والوثائق المحاسبية الأخرى 
طاقات المعلومات إن وجدت، للمؤسسة أو للشركة ومواجهتها بالتصريحات المكتتبة و كشوفات الربط الخارجية وب

وكذا المعاينات الميدانية التي يجريها المحقق، وهذه الرقابة يمكن أن تكون عامة ترتكز على مجمل الضرائب والرسوم أو 
 1خاصة بالتركيز على ضريبة أو رسم معين ".

 

                                                           
 .54رحال نصر، المرجع السابق، ص  -1
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لجبائية المكتتبة أي أن التحقيق في المحاسبة هو مجموعة العمليات التي يستهدف منها مراقبة التصريحات ا
من طرف المكلف بالضريبة وفحص محاسبته مهما كانت طريقة حفظها حتى ولو كانت بطريقة معلوماتية باستثناء 

ا حتى يتسنى معرفة مدى الدفاتر التجارية الواجبة قانونا، والتأكد من مدى تطابقها مع المعطيات المادية وغيره
ء إجراء جملة من الشروط التي يجب مراعاتها والالتزام بها قبل وأثناوضع ئي المشرع الجبا، بحيث نجد بان مصداقيتها

 يمكن تلخيص هذه الشروط في العناصر التالية:هذا النوع من التحقيق، و 

من قانون الإجراءات الجبائية فان التحقيق في المحاسبة يجب  31حسب نص الفقرة الأولى من المادة  - أ
لف بالضريبة، غير أن هناك استثناء أوردته المادة حالة تقديم أن يتم في عين المكان، أي محل المك

المكلف لطلب مكتوب ومقبول من طرف الإدارة الضريبية، أو في حالة قوة قاهرة، أين يمكن 
للمحققين اخذ الوثائق المحاسبية لفحصها في مكاتبهم بشرط أن يسلم للمكلف بالضريبة في هذه 

 ثائق المحاسبية المسلمة ونوعها.الحالة وثيقة تثبت فيها طبيعة الو 
من قانون الإجراءات الجبائية على أنه لا يمكن إجراء التحقيق في  31من المادة  13تنص الفقرة  - ب

المحاسبة إلا من طرف أعوان الإدارة الجبائية الذي لهم رتبة مراقب على الأقل، وفي حالة استبدال 
 المحققين يجب إعلام المكلف بالضريبة بذلك.

التحقيق مهما كانت الوسيلة أو السند المستعمل لحفظ الحقوق، فإذا كانت المحاسبة ممسوكة  يمارس - ت
بواسطة الإعلام الآلي، يمكن أن تشمل الرقابة مجمل المعلومات والمعطيات والمعالجات التي تساهم 

 1بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تكوين النتائج المحاسبية أو الجبائية.
 في المحاسبة: التحقيق المصوب .2

التحقيق المصوب في المحاسبة هو طريقة من طرق الرقابة الجبائية التي تم استحداثها مؤخرا ضمن قانون 
مكرر من قانون الإجراءات الجبائية على أنه يمكن لأعوان الإدارة  31، حيث نصت المادة 3181المالية لسنة 

يبة لنوع أو عدة أنواع من الضرائب، لفترة كاملة أو لجزء الجبائية إجراء تحقيق مصوب في محاسبة المكلفين بالضر 
يخضع هذا النوع من ، و 2منها غير متقادمة أو لمجموعة عمليات أو معطيات محاسبية لمدة تقل عن سنة جبائية

 كما يلي:سيتم ذكرها  و  التحقيق لجملة من الشروط التي يجب مراعاتها،

معهم أثناء هذا التحقيق، تقديم الوثائق المحاسبية والوثائق يمكن أن يطلب من المكلفين بالضريبة المحقق  - أ
التوضيحية على غرار الفواتير والعقود و وصول الطلبيات أو التسليم المرتبطة بالحقوق والضرائب والرسوم 

 والأتاوى المتعلقة بالتحقيق.

                                                           
، 3184/3185دمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، دور مفتش الضرائب في قمع ظاهرة التهرب الضريبي، مذكرة مقر، تريش مختا 1-

 .43 - 48ص 
 .51ص المرجع السابق،  آيت بلقاسم لامية، -2
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اسبة المكلف لا يمكن أن ينتج عن هذا التحقيق، بأي حال من الأحوال، فحص معمق ونقدي لمجمل مح - ب
 بالضريبة.

لا يمكن الشروع في إجراء هذا التحقيق المصوب في المحاسبة دون إعلام المكلف بالضريبة بذلك مسبقا،  - ت
عن طريق إرسال أو تسليم إشعار بالتحقيق مقابل إشعار بالوصول مرفقا بميثاق حقوق والتزامات المكلف 

بتداء من ا( أيام، 81للتحضير، مدته عشرة ) ل أدنىبالضريبة المحقق في محاسبته، على أن يستفيد من اج
 تاريخ استلام هذا الإشعار.

يجب أن يشمل الإشعار بالتحقيق، بالإضافة إلى العناصر المشترطة أثناء التحقيق في المحاسبة المذكورة  - ث
 سابقا، توضيح طابع التصويب في التحقيق كما يجب إعلامه بطبيعة العمليات المحقق فيها.

تحت طائلة بطلان الإجراء، أن تستغرق مدة التحقيق في عين المكان، في الدفاتر والوثائق، أكثر  لا يمكن - ج
 من شهرين.

يتمتع المكلف بالضريبة بأجل ثلاثين يوما، لإرسال ملاحظاته أو قبوله، ابتداء من تاريخ تسليم الإشعار  - ح
 1بإعادة التقويم.

 شاملة:ثانيا. التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية ال

متداد منطقي الوضعية الجبائية كتكملة أو االجبائية تم استحداث التحقيق المعمق في  تعزيزا لآليات الرقابة
يقصد بالتحقيق المعمق في ، و 8553من قانون المالية لسنة  34ة وذلك بموجب الماد وضروري للتحقيق المحاسبي

ي بالعناصر المكونة إلى مقاربة مجموع مداخيل العنصر الجبائالوضعية الجبائية الشاملة" مجموع العمليات التي تهدف 
من قانون الإجراءات الجبائية على أنه  38/8نصت المادة ، كما 2ي مقاربة الإيرادات بالنفقات "ألنمط معيشته 

يين يمكن لأعوان الإدارة الجبائية أن يشرعوا في التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة للأشخاص الطبيع
لجزائر أم لا، عندما تكون لديهم بالنسبة للضريبة على الدخل الإجمالي، سواء توفر لديهم موطن جبائي في ا

 3لتزامات متعلقة بهذه الضريبة.ا

 

يجب أن لا يمتد التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة، أكثر من سنة واحدة من تاريخ استلام 
يخ الإشعار بإعادة التقويم، ويترتب على عدم احترام مدة التحقيق من طرف إدارة الإشعار بالتحقيق إلى غاية تار 

التحقيق المعمق في الوضعية ائب بطلان إجراءات التحقيق، ويتعين على المفتش الرئيسي المحقق عند انتهاء الضر 
تام التحقيق ويتم هذا جل الحضور إلى أشغال اختالمكلف بالضريبة المحقق معه من أ أن يستدعي الجبائية الشاملة

                                                           
 مكرر من ق. إ. الجبائية. 31المادة  -1
 .44سهام كردودي، المرجع السابق، ص  -2
 .58ص المرجع السابق،  آيت بلقاسم لامية،-3
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الاجتماع يختتم ء وعند انتهاالاستدعاء بواسطة رسالة موصى عليها تتضمن تاريخ وساعة ومكان الاجتماع، 
ن له الحق باختيار مستشار يحضر يتضمن الاستدعاء تنبيه المكلف بأ بمحضر اختتام أشغال التحقيق ) يتعين أن

المحقق والمكلف بالضريبة المحقق معه وإذا رفض هذا الأخير التوقيع  معه الاجتماع (، ويوقع عليه المفتش الرئيسي
 ذلك في المحضر بأنه قد رفض التوقيع.إلى يشار 

أثناء قيامه قد ينجر عن التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة إعادة التقويم، أي أن المفتش المحقق 
كلف بالضريبة و بين الدخل الحقيقي الذي يتوصل إليه من يوجد فرق بين تصريحات المه نأبالتحقيق يتوصل إلى 

خلال التحقيق، ويلزم المكلف بالضريبة في هذه الحالة بدفع الفرق بين الدخل الحقيقي والتصريح المصرح به، 
عادة وعند إ وسائل التحقيق الأخرى التي سبق ذكرها،التي تخضع لها  وإعادة التقويم يخضع لنفس الإجراءات

أن تعلم ) تشعر( المكلف بالضريبة بالنتائج المتوصل إليها أي بمجرد انتهاء عملية يجب على إدارة الضرائب التقويم 
 1التحقيق تقوم بإخبار المكلف بالضريبة عن نتائج التحقيق.

 

 هداف الرقابة الجبائية أ: المطلب الثالث

 

مكافحة العمليات غير القانونية، يسية و هامة لكشف المناورات التدلن الرقابة الجبائية تعتبر وسيلة بما أ
ددة أهداف مح، لرقابة الجبائية ومن بينهااف لدهالألى ذلك فقد حدد المشرع الجبائي الجزائري جملة من إضافة إ

 ذلك في الفرع الثاني.أهداف عامة كما سنوضح رع الأول، و في الفللرقابة الجبائية و هو ما سنتطرق إليه 

 

 ئيةالمحددة للرقابة الجبا هداف: الأولالفرع الأ

  

ن الرقابة الجبائية وسيلة أ عتبرمحددة، بحيث إهدافا معينة و ع الجبائي حدد للرقابة الجبائية أن المشر إ
دارة للتحقق من مطابقة هي الوسيلة الأكثر تخصيصا التي تملكها الإل لنظام تصريحي، و اتيجية تتمثل في المقابإستر 

تطبيقها يمثل أحد الإهتمامات ة. و يتطاعات الضريبقالمنظمة بالإالقواعد للقوانين و تصريحات المكلفين بالضريبة 
ى الموارد المتعلقة بالميزانية ثاره علتخفيف آالغش والتهرب الضريبي و  ساسية للسلطات العمومية بهدف محاربةالأ
 حصر خطورتها.و 

                                                           
 .3184/3185ة ورقلة، نور الدين، محاضرات في المنازعات الجبائية، ألقيت على طلبة سنة أولى ماستر قانون عام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعزرقون  -1
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م الغش الضريبي و الذي بدوره وضع المشرع الجبائي جملة من الأهداف المحددة بغية التخفيف من حج
 1يؤثر على الاقتصاد الوطني للدولة.

 هداف العامة للرقابة الجبائية: الأثانيالفرع ال

  

لإبراز دورها في العمل على مراقبة اف للرقابة الجبائية وذلك وضع المشرع الجبائي جملة من الأهد
لممارسات و المناورات التدليسية، ومن بين هذه التصريحات الجبائية الخاصة بالمكلفين بالضريبة وكذلك كشف ا

 الأهداف نذكر ما يلي:

إلى التحذير من أي محاولة غش أو ممارسة عمل من شأنه أن يتملص  اساسأن الرقابة الجبائية تهدف أ .8
أن عملية الغش ينجم عنها معاقبة المختلسين في الواقع، و  لىإلتزامات الضريبية و المكلف بالضريبة من الإ

حسن الشروط للعدالة لكن تؤدي إلى فشل كل سياسة ترمي إلى تحقيق أللخزينة العامة و ضرار مالية أفقط 
التغيرات الهيكلية التي عرفها الإقتصاد طار نافسة شريفة بين الاقتصاديين في إالمساواة في الدورة المالية بمو 

 2لخ.تحرير التجارة الخارجية...إار، و حتكالوطني منها إلغاء الإ
 3تجاه القوانين الجبائية.أكد والتحقق من مدى انتظام المؤسسة االت .3
لات التي ختلاالتطبيقات التي تحكم الإساليب و ت العامة المسطرة تهدف أساسا إلى إبطال الأجراءاأن الإ .4

 :ضافية مثلن عدم تمويل الخزينة بالموارد الإتقلص متشوه قواعد المنافسة و 
ين يكون تطور السوق غير خاضع للضرائب بشكل صفقات التجارية، أعدم تحرير الفواتير عند إجراء ال - أ

 واسع.
 ستعمال الضئيل للشيك كوسيلة للدفع.الإ - ب
 4ستثمار.جل تحفيز الاالمحصلة من أتحويل المكاسب الضريبية  - ت

 

 

 
                                                           

1- Rapport du syndicat national solidaires finances pupliques, Evasions et fraudes fiscales, contrôle fiscale, Paris 
2013, p 22. 

 .85، ص 3188والنشر والتوزيع، الجزائر،  ، إجراءات الرقابة المحاسبية والجبائية، دار هومة للطباعةربن إعماره منصو  -2
مة المالية والاقتصادية الدولية والحوكمة العالمية، ولهي بوعلام، مداخلة بعنوان نحو إطار مقترح لتفعيل آليات الرقابة الجبائية للحد من آثار الأزمة، الملتقى العلمي الدولي حول الأز  -3

 .4، ص 3115أكتوبر  38-31جامعة فرحات عباس، سطيف، أيام 
 .84بن إعماره منصور، المرجع السابق، ص  -4
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 الجباييةالعقوبات  :المبحث الثاني

 

عقوبات جبائية ذات الجزاء إلى ة يخضع من حيث على اعتبار الغش الضريبي جنحة الجبائيتتفق النصوص 
طبيعة إدارية توقع من الإدارة الجبائية ذاتها، والأمر الجديد في النصوص الضريبية أنها تقرر كلها المسؤولية الجنائية 

للجزاء كمطلب أول الذين يتعرضون  خاصسنحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى الأشي، و المعنو للشخص 
 بائية كمطلب ثاني.لى أنواع العقوبات الجإ و

 

 للجزاءالذين يتعرضون  المطلب الأول: الأشخاص

  

أول من يخضع للجزاء ويكون عموما شخصا طبيعيا وقد يساعده في الأصلي للغش الضريبي  الفاعليعتبر 
إرتكاب الجريمة شريكا فيكون هو الآخر محل مساءلة جزائية، وفضلا عن الشخص الطبيعي قد يكون الفاعل أو 

وعليه عنوي، يبية بمبدأ مساءلة الشخص المشخصا معنويا، ولهذا الغرض أقر المشرع الجبائي في القوانين الضر  شريكه
سنتطرق في هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، سنتعرض في المطلب الأول إلى المكلف بالضريبة بإعتباره الفاعل 

 ه لدراسة الشخص المعنوي.الأصلي، وسنتناول في المطلب الثاني الشريك، وكمطلب ثالث خصصنا

 

 الفرع الأول: المكلف بالضريبة

 

رتب المشرع الجزائري جملة من العقوبات على المكلف بالضريبة باعتباره الفاعل الأصلي للغش الضريبي، 
ولذلك وضع المشرع الجزائري جملة من النصوص القانونية والتي جاء فيها تعريف للفاعل، ومن بين هذه النصوص 

الفاعل كالآتي: " يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ  عرفت من قانون العقوبات 58دة نجد الما
الجريمة أو حرض على إرتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو تهديد أو إساءة إستعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو 

 1التدليس الإجرامي ".

 
                                                           

 من قانون العقوبات. 58المادة  -1
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وارتكاب  هم مساهمة مباشرة في تنفيذالمذكورة كل من سا 58ادة ويعتبر فاعلا وفقا للشطر الأول من الم
الغش الضريبي. وفي المقابل  جريمة التي تدخل في تكوين، أي كل من قام شخصيا بالأفعال المادية الغش الضريبي

يث فه للفاعل في قانون العقوبات بحجراءات الجبائية سلك نفس المنهج الذي سلكه المشرع في تعريالإ نجد قانون
ق ضرائب أو الرسوم. أو الحقو مدين للخزينة العامة للدولة بمبالغ تتمثل في اليعتبر فاعلا وفقا لقانون الجبائي كل 

بيانات ناقصة تجعلها تحدد تصريحات و  الضرائبدارة تقديمه لإمن خلال  كليا أو جزئيا، وذلكالمتملص منها  
 .الضريبة أقل مما يجب عليه قانونا

 

 الغش الضريبي الشريك فيالفرع الثاني: 

 

المساهم في الغش الضريبي فاعلا و يأخذ نفس الحكم للفاعل الأصلي، و هذا ما  المشرع الجزائري اعتبر
: " يعتبر شريكا في الجريمة من نصت على أنه بحيثفي تعريفها للشريك  من قانون العقوبات 53نصت عليه المادة 

ل الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على إرتكاب الأفعال التحضيرية لم يشترك اشتراكا مباشرا، ولكنه ساعد بك
 1أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك ".

وفي المقابل أجمعت كل النصوص الضريبية على تحميل الشريك المسؤولية الجزائية كاملة وتطبق عليه 
ن العقوبات كما رأينا سابقا، وفضلا عن ذلك العقوبات المقررة للفاعل وأحالت جميعها تعريف الشريك إلى قانو 

( بفعلين يعتبر مرتكبهما في 831/8( وقانون التسجيل )المادة 44/8جاءت بعض النصوص كقانون الطابع )
 حكم الشريك وهما:

 . التدخل بصفة غير قانونية للإتجار في القيم المنقولة أو تحصيل قسائم في الخارج 
 2هؤلاء المالكين . قبض قسائم يملكها الغير بأسماء 

في ارتكاب الغش الضريبي، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  تقوم المسؤولية الجزائية الكاملة على الشريك الذي ساهم
 ما ورد في قانون العقوبات والقانون الجبائي.و هذا 

 

 

                                                           
 .384 -383، ص 3114ة السادسة، الجزء الأول، الجزائر، عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبع -1
 .515، ص 3183/3184أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة عشر، الجزء الأول، الجزائر،  -2
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 الفرع الثالث: الشخص المعنوي

 

ية للشخص المعنوي حيث كرسها قانون الضرائب كان التشريع الجبائي سباقا إلى تكريس المسؤولية الجزائ
، 3115-88-81، قبل تكريسها في قانون العقوبات بموجب قانون 8544-83-5غير المباشرة الصادر في 

منه على ما يأتي: " عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوي آخر تابع  445حيث نصت المادة 
لحبس... ضد المتصرفين والممثلين الشرعيين أو القانونيين للمجموعة " للقانون الخاص يصدر الحكم بعقوبات ا

وأضافت نفس المادة في شطرها الثاني   " ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية... ضد الشخص المعنوي دون 
من قانون  414/5الإخلال بتطبيق الغرامات الجبائية عليه "، وهو نفس الحكم الذي تكرر في نص المادة 

من قانون الطابع وفي المادة  44/5من قانون الرسم على رقم الأعمال وفي المادة  841ئب المباشرة وفي المادة الضرا
  1من قانون التسجيل. 838/5

 

الشخص المعنوي ى عل الجزائري المشرعحصرها  الشخص المعنوي ليست مطلقة بل ونلاحظ أن مسؤولية  
أما الهيئات العمومية  ،لية وكذا الهيئات العمومية ذات الطابع الإداريالخاص مستبعدا بذلك الدولة والمجموعات المح

حالة إرتكابها الأخرى الخاضعة للقانون الخاص كالمؤسسات العمومية الاقتصادية فإنها تكون محل مساءلة جزائية في 
  المنصوص عليها في القانون.جنحة الغش الضريبي

 

 المطلب الثاني: أنواع العقوبات الجبائية

 

نجد في مختلف القوانين الجبائية نوعين من الجزاءات جزاءات مالية ذات طبيعة إدارية توقع من الإدارة 
الجبائية ذاتها، وجزاءات جنائية تصدر من المحاكم ضد مرتكبي المخالفات والمتابعين من طرفها، والجزاءات الجبائية 

وهذا ما سنتطرق إليه في الفرع الأول، وقد تكون قد تكون مجرد زيادات تدفع علاوة على الضريبة المفروضة 
غرامات مالية ذات طابع إداري تتمثل أساسا في الغرامات الجبائية المنصوص عليها في القوانين الجبائية المختلفة، 

 وهي تختلف من قانون إلى آخر مضمونا ومقدارا، وهذا ما سنتعرض إليه في الفرع الثاني.
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 الفرع الأول: الزيادات

 

خرى التي يكون الهدف من ي تدفع بغض النظر عن الجزاءات الأهتلف الزيادات عن فوائد التأخير و تخ
 التأخيرفوائد داء ضريبته و المكلف عن أ تأخرتطبيقها تعويض الضرر الذي يصيب الخزينة العامة للدولة من جراء 

درجة  ختلافثل نسبة تختلف بإالزيادات فهي تم ماأ، صورة تعويضات مالية تأخذليست لها طابع عقابي بل 
نها تفرض كما أفي الآجال المحددة قانونا و عند عدم قيامه بتسوية وضعيته بالضريبة  تطبق على المكلفالمخالفة و 

 :في حالات معينة نبينها فيما يلي هي مقررةتلقائيا و 

 .النقص في تقديم التصريح 
  .التأخير في تقديم التصريح 
 .1عدم التصريح 

كان مقدار الحقوق المتملص   ذاعلى كامل الحقوق إ% 811نسبة ن هذه الزيادات تفرض بأنشير إلى و 
مقدار  ذا كانإ% 311دج ( أو ما يعادلها وترفع إلى  4.111.111 دينار جزائري ) قل من مسة ملايينمنها أ

 2.غالحقوق يفوق هذا المبل

ي تفرض على المكلف بالضريبة بطريقة نلاحظ بأن الزيادات تختلف عن العقوبات الجبائية الأخرى فهو  
كما وتفرض أيضا عند   في حالة تقديمه تصريحات ناقصة،ات أو تلقائية وذلك في حالة عدم قيامة بتقديم التصريح

 عدم قيام المكلف بالضريبة بتقديم تصريحاته الجبائية المطلوبة.

 

 : الغرامات الجبائيةالفرع الثاني

 

معينة مما لم يؤدى من  تقدر غالبا بنسبةعليها في القوانين الجبائية و  وصهي نوع خاص من الغرامات منص
من  صليةالضريبة الأ تتبع غرامة إضافيةالجبائية  الغرامة ، و تعتبرلى المخالفة المرتكبةالضريبة، أو بمبلغ محدد بالنظر إ

المختلفة ومحاولة معرفة كل ها بأنواع طرق إلى النصوص الضريبيةالتفرع سنحاول من خلال هذا الو ناحية تحصيلها، 
 يلي: ماكك  ذلسنوضح  و ،يةعليه من غرامات جبائنص قانون وما ي

                                                           
 .45ص ، 3181/3188الغش والتهرب الضريبي في النظام الضريبي الجزائري، مكتبة بن موسى السعيد، الوادي، ،رحال نصرعوادي مصطفى و  -1
 .44رحال نصر، المرجع السابق، ص  -2
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 :قانون الضرائب المباشرةالغرامة الجبائية في أولا. 

وفقا لقانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة في حالات حددها القانون الجبائي نذكرها   تطبق الغرامات الجبائية
 كما يلي:

 1دج.41.111م تقديم تصريح بالوجود و تحدد بمبلغ عد .8
 2داري.التقدير الإة للضريبة الجزافية و دج بالنسب4.111تحدد بمبلغ مساك الدفاتر المرقمة والمسجلة و عدم إ .3

 
 3دج.41.111دج و 81.111امة ما بين تتراوح الغر وان الضرائب في القيام بمهامهم و ععرقلة أ .4

 :قانون الضرائب غير المباشرةالغرامة الجبائية في ثانيا. 

الضرائب غير المباشرة بين نوعين من الغرامات الجبائية غرامة ثابتة وغرامة نسبية، وهذا ما سنتطرق إليه   قانونيميز 
 كما يلي:

دج بالنسبة لجميع المخالفات المتعلقة بالأحكام  34.111دج و  4.111تتراوح ما بين  غرامة ثابتة : .8
 4المباشرة. الخاصة بالضرائب غير

 5دج. 34.111ن لا تقل عن ي مبلغ الحقوق المتملص منها على أتساو  غرامة نسبية : .3

 ها ما يلي:نذكر من الجبائية، فعال المخالفة للقانون والخاضعة للغرامةالأومن 

ة ما تتراوح الغرامة المطبقة في هذه الحالجل المحدد لحفظها و رفض تقديم الوثائق أو إتلافها قبل إنقضاء الأ - أ
 6دج. 81.111دج و  8.111بين 

 7دج. 411دنى تطبق غرامة جبائية يكون حدها الأ في كل زراعة للتبغ غير مطابقة للقانون - ب
تطبق غرامة تتراوح نها غير صحيحة في حالة مساهمة وكيل أعمال أو خبير جبائي في إعداد وثائق يتبين أ - ت

 8دج. 4.111دج و  8.111بين 

                                                           
 من ق.ض.م.ر.م. 8-855المادة  -1
 من ق.ض.م.ر.م.  4-855المادة  -2
 من ق.ض.م.ر.م. 415المادة  -3
 من ق.ض.غ.م. 434المادة  -4
 من ق.ض.غ.م. 8أ/ -435المادة  -5
 من ق.ض.غ.م. 441المادة  -6
 من ق.ض.غ.م. 434المادة  -7
 من ق.ض.غ.م. 455المادة  -8
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ة ما بين في هذه الحالة تتراوح الغرامثناء تأدية مهامهم و بائية بأي وسيلة كانت أعرقلة أعوان المراقبة الج - ث
 1دج. 811.111دج و  81.111

 :قانون التسجيلالغرامة الجبائية في ثالثا. 

غرامة جبائية مساوية لأربعة  عليه طبقبالتملص من رسوم التسجيل ت بالضريبة في حالة قيام المكلف 
 المراقبة الجبائية عرقلةب يقوم المكلف بالضريبة ، بينما عند2دج 4.111ن تقل عن دون أأضعاف هذه الرسوم من 

 3دج. 41.111دج و  4.111ما بين ة في هذه الحالة الغرامة الجبائيفتتراوح 

 :قانون الطابعالغرامة الجبائية في رابعا. 

مسة مرات في هذه الحالة  مةغرامن الرسوم الخاصة بالطابع تساوي الالمكلف بالضريبة  تملص في حالة
تتراوح ف من طرف المكلف بالضريبة ما في حالة عرقلة المراقبة الجبائية، أ4دج 3.111ن تقل عن هذه الرسوم دون أ

 دج. 811.111لى دج إ 81.111ما بين الجبائية  الغرامة

 :عمالقانون الرسوم على رقم الأالغرامة الجبائية في خامسا. 

دج  411امة جبائية تتراوح ما بين غر عليه  لأحكام هذا القانون تطبقلف بالضريبة في حالة مخالفة المك
لى دج إ8.111من في هذه الحالة  دليسية ترفع الغرامةطرق تل هستعمالاحالة  دج، و في 3.411إلى 

فظها نقضاء الآجال المحددة لحقبل إ تلافهاتقديم الوثائق أو إالمكلف بالضريبة  كذلك عند رفض،و  5دج4.111
 6دج.81.111دج و 8.111اوح ما بين يعاقب بغرامة جبائية تتر 

تختلف الغرامات الجبائية عن الغرامات الجزائية بحيث لا يستطيع القضاة التخفيض من الغرامات الجبائية و 
من  451من قانون الضرائب المباشرة و  414/5لمواد هذا ما ورد في القوانين الجبائية، و ما يدل على ذلك نص ا

سجيل، في حين يستطيع القاضي التخفيض من من قانون الت 831/5ضرائب غير المباشرة والمادة قانون ال
 الغرامات الجزائية.

 

 
                                                           

 من ق.ض.غ.م. 444المادة  -1
 من ق.ت. 831/3المادة  -2
 من ق.إ. الجبائية. 43المادة  -3
 من ق.ط. 44المادة  -4
 من ق.ر.ر.أ. 885المادة  -5
 ر.أ.من ق.ر. 833المادة  -6
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 :ولالفصل الأ  خلاصة

 

ق ذلك عن طرية ومكافحة جريمة الغش الضريبي  و مجابهجل جاهدا من أالجبائي الجزائري المشرع حاول 
على  ا لطبيعة النظام الجبائي في الجزائر الذي يقوم أساساتبر حتمية أو ضرورية نظر التي تعتشديد الرقابة الجبائية، 

التصريحات أو الإقرارات المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة،  لكن في غالب الأحيان ما تكون هذه التصريحات 
نها حقوقا وصلاحيات من شأ رة الجبائيةالمكتتبة من طرفهم غير صحيحة، لذلك منح المشرع الجبائي الجزائري للإدا

من و بة، حيح وتقويم الأخطاء المرتكتص ن صحة التصريحات وصدقها وصولا إلىأن تسمح لهذه الأخيرة التحقق م
الجبائية  جملة من العقوبات وفقا لمتطلبات القوانين الجبائية فرض المشرع الجبائي أجل سير عملية الرقابة الجبائية

 ة.يالضريب واجباته ب من دفععلى المكلف بالضريبة المتهر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثئني

 الرقئبة البزايةة
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 جزاييةالفصل الثاني: الرقابة ال 

وسائل ضفى أالمشرع الجبائي ن أ لذلك نجد وسيلة فعالة لمكافحة جريمة الغش الضريبيتعد الرقابة الجزائية   
إثبات الجرائم الضريبية فهي أساس المتابعة، دورا بارزا في خيرة تلعب هذه الألمحاضر الضريبية، امن بينها  جرائيةإ

كذلك   نلأو ثبات للجريمة بموجب محاضر مدعمة بالوثائق والجداول، ى ما لم يكن هناك إنه لا يمكن تقديم شكو لأ
تحريك الشكوى يكون بناءا على شكوى من الشخص المختص على مستوى الإدارة الجبائية وهو المدير الولائي 

 للضرائب.

في حين  ثبات جريمة الغش الضريبي،إول في المبحث الأتناولنا ين حثلى مبالفصل إا هذا قسمنلذلك و 
 والجزاءات المترتبة عليها. متابعة جريمة الغش الضريبيخصصنا المبحث الثاني إلى 
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 ثبات جريمة الش  الضريبي: إولالمبحث الأ 

 

جريمة الغش الضريبي و ردعها، لذلك تعد الرقابة سن المشرع الجزائري عدة نصوص جزائية بهدف متابعة 
نظرا للإجراءات الخاصة بها، بحيث أعطى  هم الوسائل التي تعمل على مكافحة جريمة الغش الضريبيية من أالجزائ

المشرع  أولاهاالتي و ثبات الغش الضريبي وذلك عن طريق المحاضر الضريبية، المشرع الجبائي للإدارة الجبائية صلاحية إ
جريمة  شخاص المكلفين بإثباتفرها في الأجراءات الواجب تو ل حرصه على الإالأهمية الكاملة من خلاي لجبائا

لإثبات شخاص المؤهلين عليه سنتعرض في هذا المبحث إلى الأو ، ت التي تتطلبهاالشكلياكذا   و الغش الضريبي
ا ضريبي كمطلب ثاني، في حين خصصنثبات جريمة الغش الوسائل إإلى  ول، ثمجريمة الغش الضريبي كمطلب أ
 ثبات.المطلب الثالث لتقدير وسائل الإ

 

 هلين لإثبات جريمة الغش الضريبيشخاص المؤ المطلب الأول: الأ

  

النصوص الضريبية، فقائمة الأشخاص المؤهلين نسجام ما يلفت الإنتباه، بالنسبة لهذه المسألة، هو عدم إ
أصناف، و لإبراز أوجه  لى ثلاثةإالضريبية  يمكن تصنيف النصوص هذا الصددفي خر، و تختلف من نص إلى آ

الاختلاف بينهم سنقوم بتوضيح ذلك من خلال هذا المطلب والذي قسمناه إلى ثلاثة فروع سنتناول كفرع أول 
 لإثبات الغش الضريبي الطابع، و كفرع ثاني خصصناه قانون الضرائب غير المباشرة وقانونإثبات الغش الضريبي في 

قانون الضرائب لإثبات الغش الضريبي في  في حين خصصنا الفرع الثالث، قانون الرسوم على رقم الأعمالفي 
 المباشرة والرسوم المماثلة وقانون التسجيل.

 

 قانون الطابعئب غير المباشرة و قانون الضراإثبات الغش الضريبي في : ولالفرع الأ

  

،  1المحلفين دون سواهمعوان الضرائب المفوضين و ريبي في أحصر هذان النصان صلاحية إثبات الغش الض
من قانون الضرائب غير المباشرة بحيث نصت على أن: " جميع أعوان إدارة  415جاء ذلك في نص المادة  كما

                                                           
 .544ص المرجع السابق،  أحسن بوسقيعة، -1
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الضرائب المفوضين والمحلفين قانونا، مكلفون على الخصوص لإثبات المخالفات للقوانين والأنظمة المتعلقة 
 1بالضرائب غير المباشرة ".

 عمالعلى رقم الأوم الرس قانونإثبات الغش الضريبي في : الثانيالفرع 

   

يث شخاص المؤهلين لإثبات المخالفات لهذا القانون بحمن قائمة الأع قانون الرسوم على رقم الأعمال وس
ان الجمارك عو أن الضرائب المباشرة والتسجيل و عواأدارة الضرائب المختلفة و أعوان إتشمل ضباط الشرطة القضائية و 

 عمال.م على رقم الأمن قانون الرسو  883المادة  في ا وردهذا مو ادية، الجرائم الاقتصش و عوان قمع الغأو 

 

 التسجيلوقانون شرة ن الضرائب المباقانو إثبات الغش الضريبي في  :الفرع الثالث

 

، ثبات المخالفات لهذه القوانينشخاص المؤهلين لإالأقانون الضرائب المباشرة و قانون التسجيل  عينيلم 
ثبات الغش من حق ضباط الشرطة القضائية إ ذا كانبالنسبة لهذه القوانين، حول ما إذه الحالة في ه ويثور التساؤل

أم أن الإثبات يبقى محصورا في أعوان  عمالالضريبي على غرار ما هو معمول به في قانون الرسوم على رقم الأ
 الضرائب كما هو ساري في قانون الضرائب غير المباشرة والطابع.

أي الراجح، أنه طالما لا يوجد نص صريح يستثني ضباط الشرطة القضائية من إثبات هذه ومع ذلك فالر 
الجرائم، فمن حقهم إثباتها على أن يحيلوا محاضر الإثبات إلى إدارة الضرائب المختصة دون سواها بتحريك الدعوى 

 2العمومية.

 

 وسائل إثبات جريمة الغش الضريبي المطلب الثاني:

 

من تتضمنه كذلك لما و  تتصف به من قوة إثباتية ضريبية الوسيلة المثلى للإثبات لماتشكل المحاضر ال
يتم إثبات فقا للقانون العام، وعليه خرى للإثبات و التي تختلف عن الطرق الأمعاينات تسهل عملية الإثبات و 

                                                           
 من ق.ض.غ.م. 415المادة  -1
 .544 – 544ص المرجع السابق،  أحسن بوسقيعة، -2
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والمحاضر الضريبية  رع الأول،وهذا ما سنتطرق إليه في الف المحاضر الضريبية :وسيلتين وهماوفقا ل الجرائم الضريبية
 وهذا ما سنتناوله في الفرع الثاني.المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائية 

 

 دارة الجبائية: المحاضر الضريبية المحررة من أعوان الإولالفرع الأ

  

ينجر مق و التحقيق المع ون الجرائم الضريبية يتم عن طريق إجراء المعاينة أو التحقيق المحاسبي أن البحث عإ
في كلتا الحالتين يتعين و ، 1الماليةدارة الجبائية و ميدانية بواسطة أعوان الإجراء حجوز ومعاينات مادية و على ذلك إ

ها الوسائل المستخدمة لتحقيقثبات الجريمة و إكتشاف و ت الحجز بقصد إو قاموا بإجراءاعلى الأعوان الذين عاينوا أ
يما يتعلق بمحضر المعاينة ئية فباجراءات الجانون الإقمن  41فقا لأحكام المادة ليها و تحرير محضر بالنتائج المتوصل إ

ئية محضر الحجز جراءات الجباقد خص قانون الإو رة، باشير المغرائب ضانون الما يليها من قو  414المواد والحجز، و 
 2ر تحت طائلة البطلان.وقف هذه القوة على توافر شروط شكلية تختلف من محضر لآخأثباتية و المعاينة بقوة إو 

 : محضر المعاينة أولا.

طريق التحقيق عن  ثبات جريمة التهرب الضريبيلكي يتم إبائية و لإجراءات الجاانون ستنادا لأحكام قإ
ائها المكلف بالضريبة التدليس التي يهدف من ور ت ميدانية للبحث عن وسائل الغش و و معايناالمعمق أالمحاسبي و 

، و للتحقيق عن المناورات إطار القانون الجبائي اء الضريبي أو الرسوم المفروضةو جزء من الوعالتهرب من أداء كل أ
 3:التدليسية وكشف الغش فقد رتب القانون الجبائي جملة من الإجراءات نذكرها كما يلي

 :السابقة على المعاينة الإجراءات .1

ارسة حق الرقابة وذلك في حالة وجود قرائن يمكن للإدارة الجبائية اللجوء إلى معاينات ميدانية من أجل مم
تدل على استعمال ممارسات تدليسية، في هذه الحالة لابد على الإدارة الجبائية من إتباع إجراءات سابقة على 
المعاينة وكذلك الإلتزام بالإجراءات الشكلية والموضوعية في المحضر المحرر من طرف أعوان الإدارة الجبائية، وتتمثل 

 :ت كما يليجراءاهذه الإ

 خير.من رئيس المحكمة المختص إقليميا أو قاض يفوضه هذا الأ بأمر المعاينة إلا بإجراءلا يمكن الترخيص  - أ
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دارة الجبائية المؤهل مؤسسا للسلطة القضائية من طرف مسؤول الإن يكون طلب الترخيص المقدم يجب أ - ب
تتضمن على وجه الخصوص ما يث تبرر المعاينة و دارة بحكل البيانات التي هي في حوزة الإ  ن يحتوي علىأو 

 :يأتي
 و المعنوي المعني بالمعاينة.ريف الشخص الطبيعي  أتع 
 ماكن التي ستتم معاينتها.عنوان الأ 
  دلتها.التي سيتم البحث عن أة تدليسية و القانونية التي يفترض منها وجود ممارسالعناصر الفعلية و 
 1صفتهم.عاينة ورتبهم و وان المكلفين بعمليات المعأسماء الأ 
يعطي التعليمات للأعوان الذين يشاركون في تعيين ضابط من الشرطة القضائية و يقوم وكيل الجمهورية ب - ت

 هذه العملية.
تسلم له نسخة مقابل ين المكان و ماكن بإجراء المعاينة في عيبلغ للمعني أو ممثله القانوني أو أي شاغل للأ - ث

 المحضر.مضاء على إشعار بالإستلام أو إ
داد ي شخص بالأماكن يطلب ضابط الشرطة القضائية لهذا الغرض شاهدين خارج تعفي حالة غياب أ - ج

ن يقوم ضابط ستحالة طلب شاهديفي حالة إية و دارة الجبائالمستخدمين التابعين لسلطته أو لسلطة الإ
 2ستعانة بمحضر قضائي.الشرطة القضائية بالإ

  :المعاينةفرها في محضر الواجب تو ت الشكليا  .2

تضمن يو المعاينات المسجلة، تدون فيه محضر تسرد فيه مجريات العمليات و نتهاء المعاينة تحرير إثر إيتم 
 :هذا المحضر، على وجه الخصوص

 جروا عمليات المعاينة.تعريف الأشخاص الذين أ - أ
، خرشاغل آ صفاتهم ) المعني أو ممثله أو كلراء المعاينة و جتعريف الأشخاص الذين حضروا عملية إ - ب

 لخ(.إ ... الشهود المختارون
 ساعة التدخل.تاريخ و  - ت
 3الوثائق المحجوزة.شياء و الأجرد المستندات و  - ث

 :جراءات اللاحقة لتحرير المحضرالإ .3

  تلي تحرير المحضر حددها القانون وفقا للشكليات الآتية: جراءاتعدة إهناك  
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نسخة منه إلى المعني بالأمر أو ممثله القانوني أو شاغل تحرير المحضر تسلم ة و نتهاء من عملية المعاينبعد الإ - أ
 ماكن.الأ

 لى القاضي الذي رخص بالمعاينة.إرسال النسخ الأصلية للمحاضر إ يتم - ب
 

حضروا المعاينة بكتمان السر المهني تحت جروا و أعوان الإدارة الجبائية الذين أيلزم ضباط الشرطة القضائية و  - ت
 1من قانون العقوبات. 418ة طائلة المتابعة الجزائية الماد

 :محضر الحجز .ثانيا

أعطى المشرع الجبائي للإدارة الجبائية صلاحية تحرير المحاضر الضريبية وذلك لإثبات المخالفات الجبائية، 
ات المخالفات وفقا إثببهلين قانونا، مكلفون على الخصوص المؤ المفوضين و دارة الضرائب جميع أعوان إبحيث يعتبر 

خرين غير تابعين للإدارة الجبائية القيام لى أنه يجوز لأعوان آبالتشريع الجبائي، بالإضافة إنظمة المتعلقة الأو للقوانين 
 2ك في حدود ما يسمح به القانونبذل

  :جراءات الحجزإ .1

الرسوم باشرة و رائب المضانون المن ق 445في حالة وجوب التحصيل الفوري المنصوص عليه بالمادة 
 فإنه: حكام خاصةألحالات التي تحدد وجوب تحصيل الضريبة فيها بمقتضى في او المماثلة 

لى المكلف بالضريبة بمجرد توفر وجوب هذا يجوز لقابض الضرائب المختلفة أن يوجه تنبيها بلا مصاريف إ - أ
 التحصيل.

 يجوز له القيام بالحجز بعد يوم من تبليغ التنبيه. - ب
ب تحصيله من الحصص المقيدة فيه فإنه يشمل  يل القسط الواجن كل سند يتعلق بالمتابعة تم تبليغه لتحصإ - ت

 ثناء التبليغ مادام المكلف لم يسددها.كذلك جميع الأقساط حتى التي حل إستحقاقها أ
دارة الجبائية تبعا للتعريفات ف الإدد من طر ريف الحراسة للمنقولات المحجوزة تحن مصافي حالة الحجز فإ - ث

 ة.المحددة بقرار من وزير المالي

تدون فيه المعاينات محضر تسرد فيه مجريات العمليات و يتم تحرير  ،الحجزنتهاء من عملية المعاينة و الإوعند 
 3المسجلة.
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  :جراءات البيعإ  .2

الأشياء نتيجة عدم في حالة حجز بعض السلع و ية و ن تتم عملية الغلق المؤقت للمحلات المهنبعد أ       
جراءات دفع ما في ذمته من ديون ضريبية فإنه تتم عمليات تنفيذ إدارة بالإتجابة المعني بالضريبة لمطالب سإ

 :البيع على النحو التالي

رائب المختص على رخصة من الوالي أو أي سلطة نه لكي تتم عملية البيع لابد من حصول قابض الضأ - أ
 ي مدير الضرائب للولاية.أخرى تقوم مقامه بعد أخذ رأ

و يوما من تاريخ إرسال الطلب إلى الوالي أ 41يص من الوالي في أجل الحصول على ترخ في حالة عدم - ب
 الشروع في البيع.و ن يرخص قانونا لقابض الضرائب المباشر تقوم مقامه يمكن لمدير الضرائب أ السلطة التي

ته يام التي تلي تبليغ الحجز التنفيذي في الموطن المختار في تسجيلاأ 81أنه يمكن لكل دائن خلال  - ت
ن يجري طلب من القاضي المباشر للمتابعة أن ييوما على الأقل من التبليغ المذكور أ 84جل قبل المسو 

 1و البيع بالتراضي.لجملة، بالبيع في المزاد العلني أبيع المحل التجاري با
 

 ي: المحاضر الضريبية المحررة من طرف ضباط الشرطة القضائيةانالفرع الث

 

 الضريبية بجميع الطرق القانونية الحجوزجراء المعاينات و إة بصفة عام تأجاز  الجبائيةن القوانين نجد أ
 :وعليه

جراءات اء تحقيق ابتدائي وفقا لقانون الإجر إثر إ جرائم ضريبيةأن يعاين  ضابط الشرطة القضائيةيجوز ل .8
 الجزائية.

طار قانون تصادية في إجرائم ضريبية إثر تحقيقات اقمعاينة  المالية بصفة عامةدارة عوان الإيجوز لأ كذلك .3
 14.2-54قمع الغش وفقا للأمر سعار و الأالمنافسة و 

عامة المنصوص عليها بالمواد ثبات الجرائم الضريبية من طرف الجهات المختصة ووفقا للقواعد اليتم إكما  .4
 ت وبالكتابةالشهاداجراءات و الإية وهي المحاضر والتقارير و جراءات الجزائقانون الإمن  341لى إ 383

صبحت محل خلاف خاصة بعد الشهود فضلا على إجراء الخبرات الفنية، إلا أن الإشكالية في الخبرة أو 
ية تعيين خبير للمكلف دار لذي يجيز على مستوى المنازعات الإاالجبائية و جراءات انون الإصدور ق
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يتم ترجيحها  ية من الخبراتأالمحكمة إلا أن الإشكالية تثور في خبير تعينه بالضريبة وخبير للإدارة الجبائية و 
 1ن ذلك.انت هناك دفوع من طرفي النزاع بشأذا كما هو المعيار المعتمد خاصة إ، و على باقي الخبرتين

 

 ثبات: تقدير وسائل الإلمطلب الثالثا

  

ون غير المباشرة وقانقانون الضرائب و الرسوم المماثلة و  بالرجوع للقوانين الجبائية كقانون الضرائب المباشرة
ي ت الجبائية، فإننا لا نلمس فيها أجراءاكذلك قانون الإعمال، و قانون الرسوم على رقم الأالتسجيل و الطابع و 

ة، دارة الجبائيالأدلة المقدمة من طرف الإطار المحاضر و بل له كامل السلطة التقديرية في إتقييد لسلطة القاضي 
حسب إقتناعه الخاص، سنحاول من خلال هذا المطلب صدار حكمه تقديرية في إالسلطة العليه فإن للقاضي و 

 كفرع ثاني.الضريبية أمام القضاء   المحاضرحجية  ة كفرع أول، وإلىبالتطرق إلى المحاضر الضريبي

 

 المحاضر الضريبية :ولالفرع الأ

  

ت ريرها وفقا للإجراءاذا تم تحطلقة إالحجز حجية مالضريبية لاسيما محضر المعاينة و تكون للمحاضر 
 الجوهرية التي يتطلبها قانون الإجراءات الجبائية.الشكلية و 

 : ثباتية للمحاضر الضريبيةالقوة الإ .ولاأ

الحجز بقوة رة محاضر المعاينة و كذلك قانون الضرائب غير المباشجراءات الجبائية و لقد خص قانون الإ
لهذه المحاضر حجية نسبية بحيث تكون حجية كاملة لحين الطعن فيها بالتزوير، كما قد تكون ثباتية مطلقة و إ

 ن يثبت العكس.يحة إلى أصح
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  :يها للمحاضر الضريبية حجية مطلقةالحالة التي تكون ف -1
الضرائب غير قانون الجبائية و  جراءاتقانون الإطار لحجز الضريبية المحررة في إاتتمتع محاضر المعاينة و  

ن يطعن فيها بالتزوير عند ة كاملة بحيث تكون صحيحة إلى أت بحجيالمباشرة المتعلقة خاصة بالحجز للمنقولا
 1امل الشروط المنصوص عليها قانونا.توافر ك

  الحالة التي تكون فيها للمحاضر الضريبية حجية نسبية: -3

عترافات، وكذلك المعاينات المادية والحجوز التي تتم من طرف لأمر بالمحاضر التي تحرر وتتضمن اويتعلق ا
للقيام بذلك وفقا لقانون الإجراءات الجبائية، فالقاضي الجزائي له دور إيجابي في مجال الدعوى  عون غير مؤهل

الجبائية فقد أمده القانون بسلطة واسعة في سبيل إثبات الجريمة أو العكس، وبالتالي فالقاضي الجزائي غير مطالب 
 2ك عرض عليه في الجلسة.ستمد منها رأيه شرط أن يكون ذلفي حكمه إلا ببيان العناصر التي ا

 

" لا يكون   ت الجزائية فإنها تنص على أنه: من قانون الإجراءا 385لأنه بالرجوع إلى أحكام المادة 
للمحضر أو التقرير قوة الإثبات إلا إذا كان صحيحا في الشكل ويكون قد حرره واضعه أثناء مباشرة أعمال 

 نصت كذلك،  3اصه ما قد رآه أو سمعه أو عاينه بنفسه "ختصداخل في نطاق ا وظيفته وأورد فيه عن موضوع
الإجراءات الجزائية تنص على أنه: " إن المواد التي تحرر عنها محاضر لها حجيتها إلى أن من قانون  381المادة 

 4يطعن فيها بالتزوير تنظمها قوانين خاصة ".

 ما خصوابأنهلسابقتين للذكر، من قانون الإجراءات الجزائية ا 381و  385ين تالمادلال يفهم من خ
بأن تكون هذه  االإدارة الجبائية المؤهلين قانونا بحجية و لكن اشترطعوان طرف أ المحاضر الضريبية التي تحرر من

 شكليات القانونية المنصوص عليها.المحاضر المحررة قد حررت وفقا لل

ن المحاضر المحررة أ: " فإنها تنص علىب غير المباشرة من قانون الضرائ 414بالرجوع إلى أحكام المادة و 
تكون محررة من قبل ة أمام القضاء إلى أن يثبت العكس و عندما في هذه الحالة تكون حج واحد، عونقبل من 

 5". هاتزوير عونين تكون حجة إلى أن يطعن في 
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ة أمام القضاء نجد بأن قانون الضرائب غير المباشرة اعتبر المحاضر التي تحرر من طرف عون واحد لها حجي
و لكن هذه الحجية تعتبر حجية نسبية نظرا لأنها لم تراعى فيها الشكليات القانونية المطلوبة، و أما إذا كانت 

 .المحاضر محررة من طرف عونين مؤهلين، ففي هذه الحالة لا يمكن الطعن في هذه المحاضر إلا بالتزوير

 

 اءأمام القضالضريبية  حجية المحاضرالفرع الثاني: 

 

في إصدار حكمه وذلك حسب اقتناعه الخاص بناء على  للقاضي كامل السلطة التقديريةأعطى القانون 
عوان من الأ ذا كانت محررةية إالأدلة المقدمة إليه في الجلسة، مما يفهم بأنه نفس الحكم ينطبق على المحاضر الضريب

، ثباتذه المحاضر لها حجية كاملة في الإالة تصبح هالمؤهلين ووفقا للشكليات التي يتطلبها القانون، ففي هذه الح
أما إذا لم يراعى في المحاضر الضريبية الشكليات المنصوص عليها ففي هذه الحالة تكون للمحاضر الضريبية حجية 

ر هي تلك المحاض شوبة بالبطلانالماضر نسبية كما نجد ذلك في قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة بحيث المح
، حتياليةا راتناو مغش و تدليس و  حالاتعلى  وفرتت ، حتى و لو كانت هذه المحاضرمن طرف عون واحدالمحررة 

نون من قا 384حكام المادة كذلك تطبق أو خرى، بأدلة أالمحاضر  ن تدعم هذهبالرغم من هذه الأدلة فلا بد أ
في حالة عدم الأخذ بإعتراف المتهم فإنه المتهم، و ن عتراف المدون في المحاضر مالإجراءات الجزائية فيما يتعلق بالإ

قرينة ، و التعليليتعين على القضاة أن يبينوا أسباب ذلك في أحكامهم أو قراراتهم وإلا كان الأمر مشوبا بالقصور و 
لقة في تقدير قضاة الحرية المطما في المواد الجزائية فللأ يؤخذ به كاملا،ايا المدنية و طبق في القضعتراف تالإقرار أو الإ

 1و براءته.الإعتراف بإدانة المتهم أ

 

 والجزاءات المترتبة عليها المبحث الثاني: متابعة جريمة الش  الضريبي

 

حالة مرتكبيها على القضاء للمحاكمة طبقا للنصوص يترتب على معاينة  ومتابعة جريمة الغش الضريبي إ
ية، وعليه يتم تحريك ية جريمة ضريبئية هي المآل الأخير لأالمتابعات القضا بذلك تكون، و المعمول بها الجبائية

ك الدعوى العمومية والجبائية المتابعات الجزائية بناء على شكوى من الإدارة الجبائية، ويتم بعد تقديم شكوى و تحري
اءات إلا أنه توجد بعض الخصوصيات الناتجة عن طبيعة جريمة الغش الضريبي و المنصوص عليها في قانون الإجر 
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الجبائية من حيث تحريك و مباشرة الدعوى، وسنحاول من خلال هذا المبحث التطرق إلى تحريك و مباشرة 
الدعوى العمومية والجبائية كمطلب أول، ثم إلى الجهة القضائية المختصة بالنظر في جريمة الغش الضريبي كمطلب 

 ثاني، في حين خصصنا المطلب الثالث للعقوبات الجزائية. 

 

 مباشرة الدعوى العمومية والجبائيةطلب الأول: تحريك و الم

  

تخضع جميع المتابعات القضائية من حيث تحريكها أو توقيفها إلى القواعد العامة المقررة في قانون 
 1نذكرهما كما يلي: يندعوي الضريبين جريمة الغش وتنجم ع الإجراءات الجبائية،

 ئية.زائية وهي الحبس والغرامات الجزادعوى عمومية تهدف إلى تطبيق العقوبات الج .8
   الغرامة الجبائية والمصادرة للمحجوزات.ية تهدف إلى تطبيق جزاءات جبائية وهي دعوى جبائ .3

 2فالقوانين الجبائية أوكلت كامل الصلاحية لإدارة الضرائب فقط في تحريك الدعويين معا.

جل تطبيق م المماثلة تباشر الملاحقات من أو من قانون الضرائب المباشرة والرس 414وفقا لنص المادة و 
الضرائب دون أن يستوجب ذلك دارة ، بناء على شكوى من إ414 المادة العقوبات الجزائية المنصوص عليها في

م الجبائي، وترفع هذه زاء التنظيالقيام مسبقا بإنذار المعني بأن يقدم أو يكمل تصريحه أو يسوي وضعيته إ
المباشرة والرسوم المماثلة على  من قانون الضرائب 414كما نصت المادة تصة،  نح المخلى محكمة الجالملاحقات إ

الضرائب المباشرة، يجوز لهذه  دارةيق من قبل السلطة القضائية، على أساس شكوى من إنه في حالة فتح تحقأ
 3ن تكون نفسها طرفا مدنيا.الإدارة أ

على أنه: " تلاحق المخالفات المنصوص ت صن لقانون الرسوم على رقم الأعما من 885أما المادة 
ون تكشكوى من الإدارة المعنية بالأمر و أعلاه أمام المحكمة المختصة في قمع الغش بناء على  884عليها في المادة 

ن الضرائب غير من قانو  445المادة ، في حين نجد 4ختيار الإدارة "حسب االمحكمة المختصة حسب الحالة و 
دارة تتابع أمام المحكمة بناء على شكوى من الإ 443شار إليها في المادة : " المخالفات المنأ على تنصة المباشر 

 ، كما نص قانون الطابع على ذلك من خلال"دارةختيار الإكمة المختصة هي حسب الحالة وحسب االمعنية والمح
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ضائية مام الجهة القأ 45/8ادة على أنه: " تلاحق المخالفات المشار إليها في المصت نبحيث  نهم 45/3 المادة
لجهة القضائية تكون حسب الحالة اسجيل فيما يخص الضرائب التابعة لإختصاصها و دارة التبناء على شكوى من إ

 دارة ".ختيار الإاو 

طة القضائية أن تطلع نه يجب على السلعلى أة ن قانون الإجراءات الجبائيم 14المادة ا أكدت كم
و المعلومات التي يمكن أن تتحصل عليها والتي من شأنها أن تسمح بإفتراض وجود غش ألية على كل دارة الماالإ

دارة مودعة لدى كتابة الضبط تحت تصرف إتبقى الوثائق الضريبة سواء كانت الدعوى مدنية أو جزائية و تملص من 
يام فيما أ 81دة إلى تخفض هذه الملقضائية و هات اي قرار من طرف الجبأ يوم الموالية للنطق 84الضرائب خلال 
 1يخص الجنايات.

 

 صة بالنظر في جريمة الغش الضريبيالمطلب الثاني: الجهة القضائية المخت

 

ا هو مكان إرتكاب " اختصاص المحكمة محلين: جراءات الجزائية على أن قانون الإم 435نصت المادة 
 2م ".و محل القبض عليهقامة أحد المتهمين أو شركائهم أالجريمة أو محل إ

ختصاصها مكان بحسب الحالة التي يقع في دائرة إ ختصاصفي المادة الضريبية الإالجبائي  ضع المشرعخوأ
  المؤسسةكما سنتعرض إليه في الفرع الثاني، أو مقر   أو مكان الحجز وهو ما سنتطرق إليه كفرع أول، فرض الغرامة
 ذلك في الفرع الثالث.كما سنبين 

 

 الضريبةالفرع الأول: مكان فرض 

 

دارة الجبائية بمكان فرض الغرامة الضريبية على اص المحلي للمحكمة حسب اختيار الإيتحدد الاختص
وذلك للتسهيل على الإدارة الجبائية للحصول على كل المعلومات المتضمنة للمناورات والطرق التدليسية  المكلف

يبقى واسعا وغير مقتصر على جهة معينة يمكن والغش المرتكب من طرف المكلف بالضريبة، إلا أن هذا التحديد 
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اللجوء إليها وخاصة أن مكان فرض الضريبة قد يكون مفتشية على مستوى بلدية أو الدائرة أو الولاية بالنسبة 
 1للمديريات الولائية وقد يكون لها اختصاص واسع من خلال المديريات الجهوية.

 

 الفرع الثاني: مكان الحجز

 

ادي لمعاينة وضبط الجريمة طبقا  بمثابة إجراءات التلبس بالجريمة و بالتالي يعد الطريق العيعد الحجز الضريبي
أنه يجب أن يذكر في المحاضر تاريخ اليوم  من قانون الضرائب غير المباشرة والتي نصت على 414حكام المادة لأ

شأن من المتهم واسم وصفة محل إقامة الذي تم فيه ونوع المخالفة وفي حالة الحجز، التصريح الذي قدم في هذا ال
العون أو الأعوان الذين قاموا بتحرير المحاضر والشخص المكلف بالمتابعات ونوع ووزن أو قياس الأشياء المحجوزة، 

خطار الرسمي الذي قدم له للحضور واسم وصفة وقبول الحارس بحضور الطرف أثناء إعداد بيانهم الوصفي أو الإو 
 وساعة اختتامه. ومكان تحرير المحضر

م عن طريق قامة معروف في التراب الوطني فان التصريح الخاص بالمحضر يتلا يكون للمتهم محل إوعندما 
آخر محل إقامة معروف  لىيرسل إدارة البريد والمواصلات و ظرف موصى عليه مع طلب إشعار بالاستلام من إ

  2المحضر. ن تحمل الرسالة بيان ومكان وتاريخ تحريرللمخالف، ويجب أ

ن فإ ختصاص المحلي لمتابعة المتهم هو مكان الحجز، أما إذا تعذر معرفة إقامة تواجد المتهمن الإوبالتالي فإ
 الإدارة الجبائية.يؤول لاختيار  الاختصاص

 

 الفرع الثالث:مقر المؤسسة

 

كز فيه الأجهزة التي والحقيقي للمؤسسة وترت يقصد بمقر المؤسسة هو المكان الذي يوجد فيه المقر الرئيسي
والمتابعة الجزائية للمؤسسات في حالة تعددها، والتي تكون  دارة المؤسسة، وتحديد مقر فرض الضريبةيناط بها إ

خاضعة للضريبة على الأرباح التجارية والصناعية فانه لا يربط الضريبة على ربح الممول التابعة له الشركات كل 
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حه من هذه المؤسسات، وتكون الجهة المختصة هي تلك التي يوجد بها المركز واحدة على حدا بل على مجموع أربا
 الرئيسي لهذه المؤسسات.

ن مكان فرض الضريبة يؤول إلى الجهة التي يوجد بها المحل الرئيسي إذا لم يكن للمؤسسات مركز رئيسي فوإ 
 للمؤسسات. 

 : العقوبات الجزائيةالثالثالمطلب 

  

كثيرا ما ترجع هذه لى العقوبات الجبائية، و شير إلى العقوبات الجزائية بالإضافة إإن القوانين الجبائية ت
التي تجعل منه، و  581 فعال الغش الضريبي مثل المادةن العقوبات في توقيع العقاب على ألى نصوص قانو القوانين إ

قتصاد الماسة بحسن سير الإ قبيل الجرائمالرسوم من داء الضرائب و من تنظيم أو محاولة تنظيم الرفض الجماعي لأ
من  455أيضا المادة والمتعلقة بالظروف المخففة، و  44المادة الخاصة بتعريف الشريك و  53/3دة الماو الوطني 

صلية نشير إلى أن العقوبات الجزائية تتفرع إلى عقوبات أو ، كراه البدنيقانون الإجراءات الجزائية التي تنص على الإ 
وتتمثل أيضا في  ليه في الفرع الأول،و هذا ما سنتطرق إ للحرية وغرامات ماليةسالبة  تحتوي على عقوبات

 كما سنوضح ذلك في الفرع الثاني.  تكميليةالعقوبات ال

 

 صليةالأول: العقوبات الأالفرع 

  

كتسابها إ عد صدورها عن المحكمة المختصة ولا باسية التي لا تنفذ في حق المتهم إسهي العقوبة الأو 
 :يليتقدر العقوبة وفقا للقوانين الجبائية كما  و، 1الغرامةلنهائية، وتتراوح هذه العقوبات بين الحبس و الصبغة ا

دج فيما 31.111لى إدج  4.111 بغرامة مالية قدرها نوات و لى مس سالجنح من سنة إعقوبة الحبس في 
ملص أو محاولة التملص ا في حالة التهذو  ابعطانون المن ق 45المادة و  سجيلتانون المن ق 885ادتين يتعلق بالم

د اتفقت جميع النصوص قو ليسية من أساس الضرائب أو الرسوم المفروضة ستعمال طرق تدبصفة كلية أو جزئية بإ
من قانون الضرائب غير المباشرة والمادة  443من قانون الضرائب المباشرة والمادة  414الجبائية بما في ذلك المادة 

 من قانون الرسوم على رقم الأعمال 884ستثناء المادة بإمن قانون الطابع  45 يل والمادةمن قانون التسج 885
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و مبلغ المبلغ الخاضع للضريبة أ 8/81عشرخفاء تتجاوز أنه لتطبيق الحكم لا بد أن تكون حالة الإعلى 
 دج.8111

   

عدل الذي  3114نة تضمن قانون المالية لسالم 35/83/3113المؤرخ في  88-13ن القانون رقم إلا أ
أصبحت العقوبة على التملص أو محاولة التملص والرسوم المماثلة و  من قانون الضرائب المباشرة 414المادة 

 :و جزئياه كليا أو تصفيتبإستعمال طرق تدليسية في إقرار وعائي ضريبة أو حق أو رسم خاضع له أ

بلغ الحقوق المتملص منه دج، عندما لا يفوق م811.111لى دج إ41.111مالية من غرامة  .8
 دج.811.111

حدى دج، أو بإ411.111ج إلى د 811.111شهر وغرامة مالية من أ 4لى من شهرين إالحبس  .3
 دج.8.111.111دج، ولا يتجاوز 811.111عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها ، العقوبتين

حدى دج أو بإ3.111.111دج إلى 411.111نتين وغرامة مالية من لى سمن ستة أشهر إالحبس  .4
 دج.4.111.111دج، ولا يتجاوز 8.111.111العقوبتين، عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منه 

دج أو 4.111.111لى دج إ3.111.111ات وغرامة مالية من لى مس سنو من سنتين إالحبس  .5
دج، ولا يتجاوز 4.111.111حدى العقوبتين، عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منه بإ

 دج.81.111.111
دج 81.111.111دج إلى 4.111.111ات وغرامة مالية من لى عشر سنو من مس سنوات إالحبس  .4

 1دج.81.111.111حدى العقوبتين، عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منه أو بإ
 

 : العقوبات التكميليةالثانيالفرع 

 

ات لى جانب العقوبكم بها إيجوز للمحكمة أن تح ذالعقوبات التكميلية بالعقوبات الأصلية، إترتبط 
( من 15لمادة )ورد القانون هذه العقوبات، بحيث نجد نص اوقد أ صلية في بعض الجرائم التي بينها القانون،الأ

 على ما يلي:قانون العقوبات نص 

  قامة.الإتحديد 
  قامة.من الإالمنع 
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 .الحرمان من مباشرة بعض الحقوق 
  موال.الجزئية للأالمصادرة 
  عتباري.الشخص الإحل 
 .1نشر الحكم 

من قانون الضرائب غير المباشرة  441المادة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و  4 /414وفقا للمواد و 
و مستخرجا منه في أنه بإمكان المحكمة أن تأمر بنشر الحكم كاملا أ من قانون التسجيل، 4 /831كذلك المادة و 

ية في لزامتكون هذه العقوبة إو ذلك على نفقة المحكوم عليه، ماكن التي تحددها و  الأبتعليقه فيائد التي تعينها و الجر 
من قانون  454الرسوم المماثلة و المادة من قانون الضرائب المباشرة و  4 /414كدته المادة حالة العود هذا ما أ
شرة في الضرائب غير المباكما نص قانون ،  2من قانون التسجيل 3 /831كذلك المادة ، و الضرائب غير المباشرة

تعدد الجرائم المثبتة بحكم و المحاسبين، على أنه في حالة العود أمال والخبراء و ع، بخصوص رجال الأ455مادته 
مستشار جبائي أو ن عقوبات منع مزاولة مهن رجال الأعمال أو حكام تطبق عليهم بقوة القانو واحد أو بعدة أ

 يضا عند الاقتضاء عقوبة غلق المؤسسة.تطبق عليهم أتخدم، و مسير أو مسلو بصفة خبير أو محاسب و 

ون المالية لسنة المتضمن قان 3114 – 83 – 31المؤرخ في  33 -14من القانون رقم  35نصت المادة 
حددت فترة يبي من ممارسة النشاط التجاري، و دانتهم بتهمة الغش الضر على منع الأشخاص الذين تم إ 3115

نص قانون الضرائب غير المباشرة في  ، كما3مر بالنفاذ المعجلز عشر سنوات، كما أجازت الأبمدة لا تتجاو  المنع
وكذلك الأواني غير المصرح بها المستعملة في ر، وضوع الغش ووسائل التزويالأشياء معلى مصادرة  434مادته 

كما نجد جاء وزة،  شياء المحجعمليات الصنع أو الحيازة وكذلك العربات أو الوسائل الأخرى المستعملة في نقل الأ
كل شخص حكم عليه بمقرر قضائي نهائي يثبت تورطه في   منعنص على  8554قانون المالية الصادر في سنة 

 4ية.من الدخول في الصفقات العموم الغش الضريبي

 

 

 

 
                                                           

 .541، ص 3111عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة السادسة، الجزء الثاني، الجزائر،  -1
 .514ص المرجع السابق،  أحسن بوسقيعة، -2
 .511 - 514أحسن بوسقيعة، نفس المرجع، ص -3
 .8554لسنة  14، الجريدة الرسمية العدد 8554من قانون المالية سنة  43المادة  -4



  

 
43 

 خلاصة الفصل الثاني:

 

لجرائم الضريبية، وعليه أضفى لمحاضر الضريبية دورا هاما في إثبات امن خلال ما تقدم يتضح لنا بأن ل
ية والمالية بصفة عامة، وذلك في حالة دارة الجبائعلى المحاضر التي تحررها الإالقوة الإثباتية الجبائي الجزائري المشرع 

ومتابعة جريمة الغش الضريبي، نة ويترتب على معاية، يها في قانون الإجراءات الجبائيإتباع الإجراءات المنصوص عل
تحريك ن طرف إدارة الضرائب والتي أوكل لها القانون كامل الصلاحية في عوى العمومية والجبائية متحريك الد

المتابعات القضائية من حيث تحريكها أو توقيفها إلى القواعد العامة المقررة في و  الدعويين معا، وتباشر الملاحقات
العقوبات على المكلفين بالضريبة الجزائري جملة من قانون الإجراءات الجبائية، وكباقي الجرائم الأخرى رتب المشرع 

 ثر مخالفتهم لأحكام التشريع المعمول به.إ

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 ةـمــئتــخــال
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 الخاتمة:

   

تعتبر عملية مكافحة الغش الضريبي من أولويات الإدارة الجبائية، نظرا للأشكال التي يتخذها والتقنيات 
يصعب على المراقب الكشف عنها من طرف المكلف بالضريبة في استعمال طرق احتيالية و التي المستعملة 

بسهولة، ومن أجل السيطرة على هذه التحايلات والمناورات والقضاء على جريمة الغش الضريبي يجب على الإدارة 
الإطار تعتبر الرقابة الجبائية من  الجبائية أن تسعى إلى توفير الوسائل والإجراءات الضرورية للكشف عنها، وفي هذا

أهم الوسائل القانونية التي تعمل على الحد والقضاء من جريمة الغش الضريبي رغم كونها جد محدودة مقارنة 
لذلك وجب على المشرع الجبائي أن يضع بالوسائل المادية والبشرية المتوفرة وبالعدد الكبير من المكلفين بالضريبة، 

ة بشأن الضريبة لسد الثغرات أمام كل من تسول له نفسه بأن يمس أو أن يضر بالاقتصاد نصوص قانونية محكم
 الوطني.

 

 وبعد معالجتنا للموضوع، توصلنا إلى مجموعة من النتائج نوجزها كما يلي:

  أن جريمة الغش الضريبي أصبحت من الجرائم التي تنعكس آثارها بصفة مباشرة على الصعيد
 الاقتصادي للدولة.

 د أن المشرع الجبائي الجزائري جرم الغش الضريبي بحيث نجد ذلك في جميع النصوص الضريبية،  نج
كما فرض عقوبات جبائية وأخرى جزائية على المكلفين بالضريبة الذين يستعملون طرق احتيالية 

 بغية التملص من دفع الضريبة.
  بفحص التصريحات المكتتبة والسجلات تعتبر الرقابة الجبائية من أهم الوسائل القانونية والتي تقوم

والوثائق والمستندات الخاصة بالمكلفين بالضريبة الخاضعين لها سواء أكانوا أشخاص طبيعيين أو 
 معنويين وذلك بهدف التأكد من صحة المعلومات التي تحتويها ملفاتهم الجبائية.

 

كثفا المساعي للحد من جريمة الغش بأن الإدارة الجبائية و كذلك المشرع الجبائي لم ينستنج مما سبق 
، إرتأينا تقديم الرقابة الجبائيةو تحسين  دارة الجبائيةالضريبي، ومن أجل المساهمة في تفعيل دور الإ

 التالية: توصيات ال

  وجود جهاز ضريبي على درجة عالية من الكفاءة و أن توفر لأعضائه كافة الضمانات التي توفر لا بد من
 ستقلال في العمل.لهم الحرية و الا
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 .نشر الوعي الضريبي بين الممولين بكافة وسائل الإعلام و الندوات 
 .تحديد حد الإعفاء الذي يتناسب مع مستوى المعيشة و ارتفاع مستوى الأسعار 
 .إجبار المكلفين بمسك دفاتر منتظمة و مراقبتها في كل وقت مع التعامل بالفاتورة لتسهيل عملية المراقبة 
 فذ الغش الضريبي، إذ أن التهرب من أداء الضريبة لنوع معين من الضرائب يعني التهرب من  إحكام منا

 كافة أنواعها، مما يخل بعدالة توزيع العبء الضريبي.
  التنسيق بين الإدارة الجبائية والإدارات الأخرى من أجل مكافحة جريمة الغش الضريبي، لأن الإدارة

ستعمالات الطرق اظاهرة الغش الضريبي نظرا لتطور  على محاربةالضريبية أصبحت غير قادرة لوحدها 
 الإحتيالية من طرف المكلفين بالضريبة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة ــمــئيــق

 عـــراجــمــال
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